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حماية الشهود أمام القضاء الجنائي: دراسة مقارنة
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تاريخ الاستلام: 16-03-2017                                           تاريخ القبول: 2017-10-24   

ملخص البحث: 

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع الحمايــة التشــريعية للشــهود فــي الدعــوى الجنائيــة فــي التشــريع 
ــن خــلال دراســة  ــك م ــي، وذل ــع التشــريعين الفرنســي والبلجيك ــة م ــي مقارن ــي والإمارات الأردن
النصــوص القانونيــة الناظمــة لحمايــة شــهود الدعــوى الجنائيــة. وقــد تعــرض البحــث إلــى الحمايــة 
الموضوعيــة للشــهود فــي الدعــوى الجنائيــة فــي كل مــن التشــريعات محــل الدراســة، كذلــك إلــى 
الحمايــة الإجرائيــة للشــهود فــي الدعــوى الجنائيــة. وقــد خلصــت الدراســة إلــى وجــود تفــاوت بيــن 
التشــريعات محــل الدراســة فــي نطــاق الحمايــة وإجــراءات الحمايــة، الأمــر الــذي انعكــس إيجابــاً 

علــى النتائــج والتوصيــات. 

الكلمات الدالة: الشهادة، الدعوى الجنائية، الحماية الموضوعية، الحماية الإجرائية. 
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مقدمة:

ــن  ــراء م ــي اي إج ــة ف ــر زاوي ــكل حج ــا، إذ تش ــات وأهمه ــائل الإثب ــد وس ــهادة أح ــد الش تع
الإجــراءات الجزائيــة الهادفــة إلــى اثبــات الحقائــق والتوصــل بذلــك إلــى إدانــة المتهــم أو تبرئتــه. 
والشــهادة تعنــي إثبــات واقعــة معينــة علــم بهــا الشــاهد مــن خــلال مــا أدركــه بحاســة مــن حواســه، 
وهــي تنصــب فــي الغالــب علــى الوقائــع الماديــة)1)، وغالبــا مــا تكــون منتجــة فــي الدعــوى، رغــم 
أن الشــهادة تخضــع لتقديــر محكمــة الموضــوع)2). وبالنظــر لمــا للشــهادة مــن أهميــة كبيــرة فــي 
ــا الجنائيــة، فقــد أولــت الكثيــر مــن الاتفاقــات الدوليــة أهميــة خاصــة للشــهود، وضمنتهــا  القضاي
ــا  ــل بموجبه ــا تتحم ــة نصوص ــريعات الوطني ــت التش ــا تضمن ــم، كم ــة بحمايته ــا خاص نصوص

الدولــة نفقــات تنقلاتهــم. 

أهمية الدراسة :

تمثــل الشــهادة أهميــة كبيــرة فــي الاثبــات الجنائــي إذ تعتبــر عمــاد الإثبــات وركيزتــه. 
فالشــهود عيــون المحكمــة وآذانهــا وهــذا مــا يكــون غالبــا للشــهادة أثنــاء التحقيــق أثــر كبيــر فيمــا 
يتعلــق بالبــراءة والإدانــة)3). كمــا أن الشــهادة نتيجــة حتميــة لمــا يــدور فــي النفــس البشــرية للشــاهد 
مــن قــول الحــق وتحمــل نتيجــة ذلــك أو مجافــاة الحقيقــة وإبعــاد نفســه عــن كل مــا قــد يحملهــا مــا 
لا تطيــق. فالشــهادة تخضــع كســائر أعمــال وتصرفــات البشــر إلــى كثيــر مــن الهواجــس ولســائر 
العوامــل الســيكولوجية وغيرهــا. ونظــراً لأهميــة الشــهادة ســعت غالبيــة الأنظمــة القانونيــة إلــى 
ــة  ــدان العدال ــي مي ــن ف ــة الشــهود والعاملي ــا حماي ــل به صياغــة نصــوص تشــريعية وبرامــج تكف
الجنائيــة بهــدف الحصــول علــى شــهادتهم بكيفيــة موضوعيــة وصحيحــة تحقــق بهــا العــدل بيــن 

أحمد يوسف السولية. المركز القانوني للشاهد في الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة – رسالة ماجستير. كلية   (1(
الحقوق – جامعة القاهرة. 2003 . ص 13 

(2(  Le Comité des Ministres du Conseil de l`EUROPE définit le témoin comme ” toute 
personne détenant des informations pertinentes pour une procédure pénale et/ou en 
mesure de les communiquer dans le cadre de celle-ci )quel que soit son statut et 
quelle que soit la forme du témoignage – directe ou indirecte, orale ou écrite – selon 
le droit national(”. Voir Recommandation Rec )2005(9 du Comité des Ministres aux 
Etats membres relative à la protection des témoins et des collaborateurs de justice, 
adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 2005, lors de la 924e réunion des 
Délégués des Ministres.                                              

(3( BENTHAM relevait son importance en ces termes : )les témoins sont les yeux et 
les oreilles de la justice(. BENTHAM cité par MERLE )R( et VITU, )A( Traité de 
droit criminel, procédure pénale 5ème édition Dalloz   page 215. :   Jean PRADEL. 
Manuel de Procédure pénale- 2002/2003 -  11ème édition Dalloz .p 351 
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ــى  ــم إل ــي الجرائ ــن مرتكب ــر م ــع الكثي ــاهد يدف ــة للش ــة القانوني ــاب الحماي ــع)1). فغي ــراد المجتم أف
ــر وتنامــي الخــوف والاضطــراب الامنــي.  ــكاب جرائمهــم وهضــم حقــوق الغي التمــادي فــي ارت
وانطلاقــاً مــن ذلــك ســعت كثيــر مــن التشــريعات لوضــع نظــام قانونــي يكفــل حمايــة الشــهود فــي 
الدعــاوى الجزائيــة)2). إذ لا يمكــن أن تكتمــل منظومــة العدالــة بــدون توفيــر منــاخ أمــن وحمايــة 

كاملــة للشــهود باعتبارهــم مفتــاح الحقيقــة المنشــودة فــي القضايــا المختلفــة. 

إشكالية الدراسة:

ــة  ــئ حصــر الحماي ــم مــن تبن ــة فمنه ــي نطــاق الحماي ــت التشــريعات محــل الدراســة ف تفاوت
علــى جرائــم الفســاد ومنهــم مــن توســع لتشــمل بالإضافــة إلــى جرائــم الفســاد جرائــم أمــن الدولــة 
الداخلــي والخارجــي. إلا أن بعــض التشــريعات لــم تأخــذ بهــذا المعيــار فتوســعت فــي نطــاق حمايــة 
ــة  ــا بعقوب ــب عليه ــة أو جنحــة معاق ــي جناي ــون شــهاداتهم ف ــن يقدم الشــهود لتشــمل الشــهود الذي
مشــددة. ومــن هنــا تتمثــل الإشــكالية فــي بيــان موقــف التشــريعات العربيــة )محــل الدراســة( فــي 
مجــال حمايــة الشــهود؟ فهــل أتــت هــذه التشــريعات لتوفــر حمايــة كافيــة إلــى الشــهود؟ وهــل تبنــت 
فكــرة الحمايــة الحصريــة للشــهود فــي جرائــم الفســاد أم إنهــا توســعت لتشــمل جرائــم أمــن الدولــة، 
أم إنــه لــم يقتصــر الحمايــة علــى جريمــة معينــة بــل تركهــا مفتوحــة كبعــض التشــريعات الغربيــة؟

منهجية الدراسة:

ــادات التشــريعية  ــف الاجته ــارن لمختل ــل المق ــاع منهــج التحلي ــا اتب ــي هــذه الدراســة ارتأين ف
ــدو ضــرورة ملحــة،  ــذه التشــريعات تغ ــة محــل الدراســة، إذ إن دراســة ه ــة القانوني ــي الأنظم ف
ومطلبــاً جوهريــاً ولازمــاً للنظــر فــي النظــام القائــم ابتغــاء تمحيصــه وتقييمــه علــى ضــوء تجــارب 

الآخريــن وخبراتهــم. 

(1( L’Assemblée parlementaire dans le Conseil de l` EUROPE, se référant à sa Résolution 
1784 )2011(, » La protection des témoins : pierre angulaire de la justice et de la 
réconciliation dans les Balkans «, réaffirme qu’une protection fiable et durable doit 
être garantie aux témoins qui défendent la vérité et la justice, notamment une aide 
juridique et psychologique et une solide protection physique avant, pendant et après 
le procès. Voir  file:///C:/Documents%20and%20 :  Jean PRADEL : Les systèmes 
pénaux a l’épreuve du crime organise, R.I.D.P, 1998, P.662 ; MARON )A.( : La lutte 
contre la délinquance organisée, R.I.D.P, 1998, P.887.

انظر رامي متولي عبد الوهاب ابراهيم. حماية الشهود في القانون الجنائي – مجلة الفكر الشرطي – المجلد   (2(
الرابع والعشرين – العدد 95 اكتوبر- 2015  ص 125 وما بعدها 
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خطة الدراسة: 

لقــد قســمت الدراســة إلــى مبحثيــن الأول يتكلــم عــن الحمايــة الموضوعيــة للشــهود، والثانــي 
يتكلــم عــن الحمايــة الإجرائيــة للشــهود. 

المبحث الأول: 

الحماية الموضوعية للشهود

ــون  ــي تتخــذ مــن القان ــة الت ــك القواعــد الموضوعي ــة للشــاهد تل ــة الموضوعي يقصــد بالحماي
ــررة  ــات المق ــان العقوب ــم وبي ــد جرائ ــي تع ــال الت ــد الأفع ــق تحدي ــن طري ــا ع ــلًا له ــي مح الجنائ
لهــا)1). وبذلــك فقواعــد الحمايــة الموضوعيــة قــد تجــد طريقهــا فــي قواعــد الأحــكام العامــة لقانــون 
ــكام  ــؤولية وأح ــع المس ــة وموان ــباب الإباح ــون وأس ــق القان ــاق تطبي ــي نط ــة ف ــات المتمثل العقوب
المســاهمة الجنائيــة. كذلــك فــي قواعــد الأحــكام الخاصــة المتمثلــة فــي بيــان كل جريمــة وتحديــد 
ــة  ــب صــور الحماي ــذا المطل ــي ه ــنبين ف ــك س ــا. ولذل ــاب عليه ــا والعق ــا وظروفه عناصــر قيامه

ــة.  ــي وبعــض التشــريعات المقارن ــون الإمارات ــي القان ــة للشــاهد ف الموضوعي

المطلب الأول: عدم مساءلة الشاهد عن شهادته 

كمـا سـبق بأعـلاه وأن بينـا أن الحماية الموضوعية منشـأها قواعد القانون الجنائي بشـقيه العام 
والخـاص، ويلاحـظ أن الشـاهد يتمتـع بالحماية الموضوعية من خلال اسـتفادته من أسـباب الإباحة 
عنـد الإدلاء بشـهادته. فعلـى الرغـم مـن توفـر عناصـر الجريمة أحيانـاً إلا أن مقترف هـذا الفعل لا 
يمكـن مسـاءلته لتوفـر سـبب من أسـباب الإباحة بحقه. فسـبب الإباحـة ذو طبيعـة موضوعية وأثره 
ينصـرف إلـى نفـي الصفـة غيـر المشـروعة عـن الفعل الـذي يتحـول كنتيجـة لتوافر السـبب المبيح 
مـن فعـل غيـر مشـروع جنائيـاً ومعاقـب عليـه بمقتضـى نـص التجريـم إلـى فعـل مشـروع بصفـة 
اسـتثنائية ممـا لا يجـوز معـه الحكـم بـأي عقـاب علـى مرتكـب الفعـل أو اتخـاذ أي تدبيـر عقابـي 
نحـوه)2). فالشـاهد عندمـا يدلـي بشـهادته يتمتـع بسـبب الإباحـة فـي فعله، فـلا يمكن أن تقـوم بأقوال 
الشـاهد جريمـة القـذف، إذ لا يتصـور أن يسـأل جنائيـاً أو مدنياً شـخص امتثل لأوأمـر القانون فأتى 
الفعـل المكلـف بـه)3). فالثابـت بـأن الاسـتعمال المشـروع لأي حق مـن الحقوق المقررة فـي القانون 

للطباعة  القبة  الاسكدنرية.  المصري.  التشريع  في  العام  للموظف  الاجرائية  الحماية  عأمر.  ابو  زكي  محمد   (1(
والنشر. 1985. ص 9 

محمد عيد الغريب. شرح قانون العقوبات – القسم العام- دار النهضة العربية. 2000-  285   (2(

احمد امين. شرح قانون العقوبات الاهلي. القاهرة. 1932. ص 538 : دكتور محمود نجيب حسني. شرح قانون   (3(
الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية – القاهرة 1988 ص 818 
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لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال اعتبارها جريمة معاقب عليها. فإذا تضمنت الشـهادة إسـناد واقعة 
تحـط مـن قـدر المتهـم واعتبـاره فـلا تطبق عليهـا أحـكام القانـون باعتبارهـا جريمة معاقـب عليها.  
فالمشـرع الجزائـي اضفـى حمايـة موضوعية للشـاهد مـن تحمل المسـؤولية الجزائيـة نتيجة إدلائه 
بشـهادته وذلـك تطبيقـاً لقواعـد الإباحـة المتمثلـة فـي ممارسـة الحـق. فقد أشـار المشـرع الإماراتي 
بنـص المـادة 53 مـن قانـون العقوبـات علـى أنـه لا جريمـة إذا وقـع الفعـل بنيـة سـليمة اسـتعمالًا 
لحـق مقـرر بمقتضـى القانـون، وفـي نطـاق الحـق. كذلـك بيـن المشـرع الإماراتـي بالمـادة 54 من 
ذات القانـون علـى أنـه لا جريمـة إذا وقـع الفعـل قيامـاً بواجب تأمر به الشـريعة أو القانـون إذا وقع 
منـه الفعـل مخـولًا بذلـك قانونـاً. فالشـاهد عليـه التـزام قانونـي بأداء الشـهادة كمـا أن إدلاء الشـهادة 
واجـب دينـي أيضـاً ولذلـك دعم المشـرع الإماراتي هـذا الواجب بالجزاء الجنائـي. فمن يتخلف عن 
الحضـور لأداء الشـهادة يجـوز لعضـو النيابة العامة تسـطير أمـراً بضبطة وإحضـاره)1). كذلك فقد 
فـرض المشـرع الإماراتـي وبالمـادة 173 مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة على الشـاهد المتخلف 
عـن الحضـور غرامـة لا تجـاوز ألـف درهم. والمشـرع الأردنـي فرض غرامة تصل إلى عشـرين 

دينارا)2). 

فالثابــت مــن النصــوص الســابقة نجــد أن المشــرعين الإماراتــي والأردنــي والفرنســي اعتبــرا 
ــن ســبب الإباحــة. فالشــاهد  ــي أن يســتفيد الشــاهد م ــن الطبيع ــك م ــا ولذل ــا قانوني الشــهادة التزام
يعــاون القضــاء علــى أداء رســالته الاجتماعيــة والوصــول إلــى الحقيقــة والعدالــة. كمــا أنــه 
يحقــق مصلحــة اجتماعيــة ترجــح علــى حــق مــن تســتند اليــه الواقعــة فــي الشــرف والاعتبــار)3). 
وللخــوض فــي مــدى اعتبــار الشــاهد يمــارس حقــاً منحــه إيــاه المشــرع ويتســفيد مــن ســبب الإباحــة 
عــن الأقــوال التــي يدلــى بهــا أمــام القضــاء والتــي قــد تمــس المكانــة والاعتبــار والشــرف، فــلا 
بــد مــن توافــر عــدة عناصــر فــي ذلــك تتمثــل أولًا فــي ثبــوت صفــة الشــاهد. فــإذا توافــرت صفــة 
الشــاهد يجــب أن يكــون مكلفــاً بالحضــور إلــى القضــاء لأداء شــهادته ســواء كان ذلــك أمــام القضــاء 
ــب  ــلطات التأدي ــى س ــد لتصــل إل ــة تمت ــا أن الإباح ــق. كم ــلطات التحقي ــي أو س ــي أو المدن الجنائ

الاداريــة والنقابيــة باعتبارهــا جهــة مخولــة بفــض المنازعــات الخاصــة)4). 

انظر المادة 93 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي. كذلك المادة 75 من قانون اصول المحاكمات الجزائية   (1(
الأردني والمادة 434- 15- 1 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. 

المشرع الفرنسي ايضاً فرض غرامة على الشاهد المتخلف عن الحضور إلى المحكمة لأداء الشهادة تصل إلى   (2(
3750 يورو 

محمود نجيب حسني. شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، صفحة 572 : د. عبد الرحمن محمد خلف   (3(
. الحماية الجنائية للحق في الشرف والاعتبار- دراسة تحليلية تأصيلية طبعة 1 دار النهضة العربية- سنة 1992 

ص 212 

احمد يوسف السولية. الحماية الجنائية والامنية للشاهد. دراسة مقارنة. دار الفكر الجامعي. الإسكندرية . 2007   (4(
صفحة 100 
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ــاً لشــروط ممارســة الحــق  ــاً يجــب أن تتعلــق الشــهادة بنطــاق الدعــوى الجنائيــة، فتطبيق ثاني
ــك الإطــار خــرج  ــإذا  تجــاوز الشــاهد ذل ــه. ف ــوح ل ــزم الشــاهد بإطــار الحــق الممن يجــب أن يلت
ــة  ــن الحماي ــاهد م ــتفيد الش ــروع ولا يس ــر مش ــلًا غي ــح فع ــروعية ليصب ــاق المش ــن نط ــل ع الفع
الموضوعيــة)1). وتطبيقــاً لذلــك لا يســتفيد الشــاهد مــن الحمايــة الموضوعيــة حــال إدلائــه شــهادة 
تتعلــق بجريمــة ســرقة وذكــر بــأن المتهــم يعاقــر النســوة أو ابــن غيــر شــرعي أو مــا شــابه ذلــك. 
ــوع  ــق بموض ــهادة تتعل ــون الش ــب أن تك ــة يج ــة الموضوعي ــن الحماي ــاهد م ــتفيد الش ــي يس فلك

ــة.  الدعــوى الجزائي

ــة  ــد الإدلاء بشــهادته، ويقصــد بحســن الني ــدى الشــاهد عن ــة ل ــر حســن الني ــاً، يجــب توف ثالث
هنــا أن يلتــزم الشــاهد بالغايــة التــي وجــدت مــن اجلهــا الشــهادة. فــإذا انحــرف أو تجــاوز الغايــة 
التــي وجــدت مــن أجلهــا الشــهادة اعتبــر ســيئ النيــة. فحســن النيــة هــي مــن أهــم شــروط ممارســة 
الحــق، وتطبيقــاً لذلــك إذا كان غايــة الشــاهد مســاعدة العدالــة بكشــف الحقيقــة اعتبــر ذلــك حســن 
النيــة. أمــا إذا كان غــرض الشــاهد التشــهير والحــط مــن المكانــة اعتبــر ســيئ النيــة، وهــذا يمكــن 

اســتخلاصه مــن عبــارات الشــهادة ومــدى ارتباطهــا بموضــوع الشــهادة)2). 

ولقــد أشــار المشــرع الإماراتــي إلــى تقريــر ســبب الإباحــة للشــاهد بحــال التــزم بحــدود نــص 
المــادة 53 و54 مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي. كمــا اعتبرهــا المشــرع الأردنــي مقرونــة بســبب 

الإباحــة. وكذلــك المــادة -122 فقــرة 4 مــن قانــون العقوبــات الفرنســي)3).   

فإذا  خرج الشاهد عن حدود الحق في الشهادة فإنه يجعل فعله في نطاق عدم المشروعية فيعاقب على ما تضمنه   (1(
اقواله من قذف. انظر الدكتور محمود محمود مصطفى. شرح قانون العقوبات – القسم العام- مطبعة جامعة 
بين  الخمر  العلني وشرب  القذف والسب  النواوي. جرائم  الخالق  : دكتور عبد   188 1983 صفحة  القاهرة- 

الشريعة والقانون طبعة 1 مكتبة الانجلو المصرية. سنة 1971 ص 76 

فلو ذكر الشاهد في الدعوى الجنائية لجريمة اغتصاب ان المتهم ارتكب جريمة سرقة من حقيبة سيدة، فهنا لا   (2(
يمكن القول بوجود علاقة بين موضوع الشهادة وهي جريمة الاغتصاب وجريمة السرقة التي انحرف الشاهد 
عن الغاية التي من اجلها وجدت الشهادة، فلا يستفيد الشاهد من أسباب الإباحة باعتبار انتفى عنصر من عناصر 
ممارسة الحق وهو توفر حسن النية والالتزام بحدود الحق. انظر دكتور رمسيس بهنام . قانون العقوبات. جرائم 
القسم العام، الإسكندرية ، منشاة المعارف، سنة 1999 ص 1069 : دكتور مجدي محب حافظ. جرائم القذف 

والسب.  دار النهضة العربية. القاهرة-  1996  ص 143 

(3( L`article 122 – alinia 4 du code penale francaise dispose que )N’est pas pénalement 
responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions 
législatives ou réglementaires. 
N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par 
l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.( 
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المطلب الثاني : عدم ممارسة الإكراه على الشاهد

لقــد أشــارت كافــة التشــريعات إلــى عــدم جــواز اســتخدام الإكــراه بحــق الشــاهد، إذ لا يجــوز 
ــار.  ــة واختي ــي شــهادته بــكل حري ــد للشــاهد أن يدل ــى الإدلاء بشــهادته، بــل لاب حمــل الشــاهد عل
فالإكــراه مــا هــو إلا حمــل الغيــر علــى إتيــان مــا يكــره)1)، أو هــو الضغــط علــى إرادة الغيــر بحيــث 
تشــكل وفقــاً لإرادة مــن يباشــر الإكــراه)2). وتطبيقــاً لذلــك فالإكــراه علــى الشــاهد يعنــي ممارســة 
الخــوف أو الترهيــب ممــا يتولــد فــي نفــس الشــاهد نتيجــة لتهديــده بإيقــاع أذى بــه أو بغيــره بــدون 
وجــه حــق إن لــم يشــهد علــى نحــو معيــن فيحملــه علــى الإقــدام علــى هــذه الشــهادة. فالمكــره )بفتــح 
الــرا( يقــدم علــى الشــهادة بنفســه ولكنــه يفعــل ذلــك تحــت تأثيــر الخــوف والضغــط الممــارس عليــه 
مــن الغيــر فيشــلها ويجردهــا مــن حريــة الاختيــار فينســاق نحــو العمــل الــذي قارفــه بنــاء علــى 

إكــراه الغيــر. 

ــن  ــزور واليمي ــهادة ال ــي ش ــون ف ــل الأول المعن ــي الفص ــي ف ــرع الإمارات ــار المش ــد أش ولق
الكاذبــة والامتنــاع عــن الشــهادة مــن البــاب الثالــث بنــص المــادة 259 مــن قانــون العقوبــات علــى 
ــد  ــس مــدة لا تزي ــب بالحب ــات يعاق ــون العقوب ــه مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة 243 مــن قان أن
ــوة  ــب أو الق ــي لا تتجــاوز خمســة آلاف درهــم كل مــن اســتعمل التعذي ــى ســنة وبالغرامــة الت عل
أو التهديــد، أوعــرض عطيــة أو مزيــة مــن أي نــوع أو وعــداً بشــيء مــن ذلــك لحمــل آخــر علــى 
كتمــان أمــر مــن الأمــور أو الإدلاء بأقــوال أو معلومــات غيــر صحيحــة أمــام جهــة قضائيــة)3). 
كذلــك فقــد أشــار المشــرع الأردنــي بنــص المــادة 208 مــن قانــون العقوبــات علــى أنــه مــن ســام 
ــرار  ــى إق ــون بقصــد الحصــول عل ــا القان ــي لا يجيزه ــب الت ــواع التعذي ــن أن ــوع م شــخصاً أي ن
بجريمــة أو علــى معلومــات بشــأنها عوقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــلاث ســنوات. ولغايــات 
هــذه المــادة يقصــد بالتعذيــب أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد جســدياً كان أم عقليــاً يلحــق 
عمــداً بشــخص مــا بقصــد الحصــول منــه أو مــن شــخص آخــر علــى معلومــات أو علــى اعتــراف 
أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه هــو أو غيــره أو تخويــف هــذا الشــخص 

ابو بكر الرازي- مختار الصحاح – ترتيب محمود خاطر بك- المطبعة الاميرية – 1950 مادة )ك.ر.ه (.   (1(

مامون محمد سلامة، قانون العقوبات – القسم العام – دار الفكر العربي – طبعة 3 – 1993 - ص 364 : كذلك   (2(
فقد عرف الإكراه على انه ذلك التاثير أو تلك القوة التي يباشرها شخص عمداً ضد آخر فيسلبه ارادته أو ينتقص 
من قدرتها على التعبير، وذلك بهدف حمله على القيام بأعمال لا تتحقق فائدتها. د. احمد ضياء الدين محمد خليل. 
مشروعية الدليل في المواد الجنائية. دراسة تحليلية مقارنة لنظريتي الاثبات والمشروعية في مجال الإجراءات 
الجنائية – رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق – جامعة عين شمس – سنة 1984 – ص 520  : انظر ايضاً 
د. محمد سعيد عبد الفتاح – الوجيز في شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة- القسم 
العام – مكتبة الافاق المشرقة- 2018 ص 199 : د. محمد السعيد عبد الفتاح – اثر الإكراه على الارادة في 

المواد الجنائية – رسالة دكتوراه – جامعة المنصورة – 2001 ص 60 وما بعدها 

تنص المادة 243 من قانون العقوبات الإماراتي إلى انه )يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل   (3(
موظف عام عاقب أو أمر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليه(. 
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أو إرغامــه هــو أو غيــره، أو عندمــا يلحــق بالشــخص مثــل هــذا الألــم أو العــذاب لأي ســبب يقــوم 
علــى التمييــز أيــاً كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي 
أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية.  وإذا أفضــى هــذا التعذيــب إلــى مــرض أو جــرح بليــغ 
كانــت العقوبــة الأشــغال الشــاقة المؤقتــة. أمــا المشــرع الفرنســي فقــد جــاء منســجماً مــع نظيــره 
الإماراتــي والأردنــي وأشــار بنــص المــادة 434 فقــرة 15 مــن قانــون العقوبــات علــى معاقبــة كل 
شــخص يكــره الشــاهد أو أي شــخص آخــر ويحملــه علــى تقديــم بيانــات أو إعلانــات أو معلومــات 

مضللــة وغيــر حقيقيــة بالســجن لمــدة ثــلاث ســنوات وغرامــة 45000 يــورو)1).  

وبالمقارنة بين النص الإماراتي والأردني والفرنسي نجد: 

المشــرع الإماراتــي والفرنســي أفــردا نصــاً للشــاهد، إلا أن المشــرع الأردنــي لــم يفــرد . 1
ــك الشــخص،  ــو ذل ــن ه ــدد م ــح شــخصاً دون أن يح ــل اســتخدم مصطل نصــا خاصــاً ب
الأمــر الــذي يمكــن تطبيــق هــذا النــص علــى المتهم والشــاهد. ولليقيــن القانونــي ولتضييق 
ســلطة القاضــي فــي تفســير النــص الســالف ذكــره كان علــى المشــرع الأردنــي تخصيص 
مــادة تتعلــق بحمــل المتهــم أو أي شــخص آخــر علــى الاعتــراف ومــادة أخــرى لحمايــة 

الشــاهد مــن الإكــراه والضغــط. 

ــارس . 2 ــذي يم ــكل صــوره ال ــراه ب ــي والفرنســي جــرم الإك ــي والأردن المشــرع الإمارات
علــى الشــاهد لحملــه علــى تغييــر الحقيقــة أو كتمانهــا. إلا أن هــذه التشــريعات تفاوتــت 
ــد  ــدة لا تزي ــس م ــة الحب ــرض عقوب ــي يف ــرع الإمارات ــد المش ــث نج ــة بحي ــي العقوب ف
علــى ســنة والغرامــة التــي لا تتجــاوز خمســة آلاف درهــم. فــي حيــن المشــرع الأردنــي 
ــك جــاء المشــرع  ــلاث ســنوات، وكذل ــى ث ــن ســتة أشــهر إل ــس م ــة الحب ــرض عقوب يف
الفرنســي ليفــرض عقوبــة الســجن لمــدة ثــلاث ســنوات وغرامــة 54 الــف يــورو. لذلــك 
نقتــرح علــى المشــرع الإماراتــي فــرض عقوبــة تصــل إلــى ثــلاث ســنوات كالمشــرع 
ــب  ــة بجان ــة الغرام ــي فــرض عقوب ــى المشــرع الأردن ــك عل ــي والفرنســي وكذل الأردن

ــي والفرنســي.   ــس كالمشــرع الإمارات ــة الحب عقوب

(1( L`article 434 - 15 du code penale francaise dispose que )Le fait d’user de promesses, 
offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours 
d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice afin de déterminer 
autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation 
mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou 
une attestation, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, 
même si la subornation n’est pas suivie d’effet (.
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ــادة . 3 ــي والم ــات اردن ــادة 208 عقوب ــي والم ــات إمارات ــادة 259 عقوب ــكام الم ــق أح تطب
434 فقــرة 15 مــن قانــون العقوبــات الفرنســي فــي حــال ممارســة إكــراه مــادي علــى 
ــاره نتيجــة  ــه واختي ــل إرادت ــى الشــاهد وتعطي ــة عل ــوة مادي ــل بممارســة ق الشــاهد يتمث
لعنــف، لإكراهــه بذلــك علــى تغييــر الحقيقــة)1). فالإكــراه المــادي يســلب ارادة الشــاهد 
علــى نحــو لا تنســب اليــه فيــه حركــة عضويــة مجــردة مــن الصفــة الإراديــة، وبالتالــي 

ــذي أراده مــن باشــر الإكــراه)2).  ــذ الســلوك ال لا يكــون أمامــه ســوى تنفي

ــة نجــد  ــر الحقيق ــى تغيي ــاره عل ــى الشــاهد لإجب ــذي يمــارس عل ــب الإكــراه المــادي ال وبجان
أيضــاً الإكــراه المعنــوي وهــو الضغــط علــى إرادة الشــاهد لحملــه علــى تغييــر الحقيقــة. وينبغــي 

لتحقــق الإكــراه المعنــوي الــذي يمــارس علــى الشــاهد  توافــر عــدة شــروط هــي: 

أن يوجد خطــر جسيم حال – أو وشيك الوقوع – على النفس : ويعني هــذا الشرط أنه لا . 1
يمكن القول بتحقق حالة الإكراه المعنوي بوجود أي خطــر في أي صورة، بل لابد من 
ــك أن يكون  ــذه الجسامة بمعيار الشخص العادي. كذل ــر جسيماً، وتقدر ه أن يكون الخط
مصدر هــذا الخطــر إنسان، أما إذا كان حيواناً مثلاً أو قوى الطبيعة فإننا إزاء حالــة 

ــاً.  الضــرورة وليــس إكراهــاً معنوي

أن يكون الخطــر على النفس سواء نفس المكره أو نفس الغير. وكذلــك إذا كان الخطــر . 2
يهــدد بشــر علــى مــال الشــاهد. 

أن يكون الخطــر حقيقياً وليس تصورياً إلا أن يستند ذلك التصور إلى أسـباب معقولـة . 3
يمكــن القــول بوجــود حالــة الإكــراه، كمــن يصــوب بندقيـة إلى الشــاهد وتهديده بإطلاق 
ــوة  ــة محش ــه ان البندقي ــوب علي ــد المص ــه ويعتق ــى علي ــا يمل ــل بم النار عليه إن لم يقب
ــي  ــر حقيق ــزال شــر غي ــر فارغــة، فالخطــر بإن ــة الأم ــي حقيق ــا هــي ف ــات، بينم بالطلق

ــة. ــى أســباب معقول ــي عل ــه تصــوري مبن ولكن

ان يدخــل فــي ذهــن الشــاهد بــأن المكــره قــادر علــى تنفيــذ تهديــده إذا لــم يقبــل بالفعــل، . 4
فــإذا  كان الشــاهد يعلــم بــأن الجانــي لا يســتطيع تنفيــذ تهديــده فإنــه لا يمكــن القــول بقيــام 
ــاهد  ــي إرادة الش ــد ف ــر التهدي ــرة بتأثي ــه. والعب ــاء علت ــوي لانتف ــراه المعن ــر الإك عنص
علــى نحــو يثبــت بــه أنهــا لــم تتجــه إلــى قبــول هــذه الصلــة، ويرتهــن تحديــد هــذا التأثيــر 

مستشار محمود ابراهيم اسماعيل. شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات –  دار الفكر العربي – القاهرة -   (1(
1952  ص 503

محمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات – القسم العام – القاهرة -  دار النهضة العربية -  1997 – صفحة   (2(
 579
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بالظــروف التــي صــدر فيهــا التهديــد، ومــن ثــم يكــون قاضــي الموضــوع هــو المختــص 
بتقديــر ذلك)1). 

ويســتوي ان يكــون التهديــد مشــروعاً أو غيــر مشــروع ولذلــك إذا قــام الجانــي بتهديــد الشــاهدة 
ــراه  ــداد الإك ــي ع ــر ف ــة يعتب ــر الحقيق ــل بتغيي ــم تقب ــلًا إن ل ــا فع ــة ارتكبته ــن جريم ــلاغ ع بالإب

المعنــوي الــذي تقــوم عليهــا جريمــة إكــراه الشــاهد)2).  

المطلب الثالث: عدم اللجوء إلى التنويم المغناطيسي للتأثير على الشاهد 

ويقصــد بــه التنويــم لبعــض ملــكات العقــل الظاهــرة الممكــن إحداثــه صناعيــاً، أي إنــه عمليــة 
إيحائيــة يســتخدمها المنــوم لإعطــاء الأوامــر أثناءهــا للشــخص النائــم بمــا يــؤدي إلــى ســلب إرادة 
النائــم وســيطرته علــى ذاتــه، لوقوعــه تحــت ســيطرت المُنَــوِم بمــا يجعلــه متصــلًا بالعقــل الباطــن 
ــر  ــوم غي ــة ن ــم المغناطيســي هــو افتعــال حال ــه)3). فالتنوي ــي يتمكــن مــن اكتشــاف محتويات وبالتال
طبيعــي، تتغيــر فيهــا الحالــة الجســمانية والنفســية للنائــم، ويتغيــر خلالهــا الأداء الفعلــي الطبيعــي 
ويتقبــل فيهــا النائــم الايحــاء دون محاولــة لإيجــاد التبريــر المنطقــي لــه أو إخضاعــه للنقــد الــذي 
يفتــرض حدوثــه فــي حالــة اليقضــة العاديــة، ولذلــك فهــو غيــر قــادر علــى التحكــم الإرادي فــي 

أفعالــه أو الهيمنــة وتقديــر نتائجهــا)4). 

والتنويــم المغاطيســي لــه علاقــة بالشــهادة مــن الناحيــة الطبيــة، حيــث إن التنويــم المغناطيســي 
ينبنــي علــى نظريــة الإيحــاء التــي بواســطتها يضيــق الاتصــال الخارجــي للنائــم عــن طريــق شــل 
إرادتــه وحجــب ذاتــه الشــعورية وتــرك المجــال إلــى الــذات اللاشــعورية لتنطلــق ولتجيــب علــى 
ــد يلجــأ  ــك ق ــم المغناطيســي. ولذل ــي تكــون تحــت ســيطرة التنوي ــم الخارجــي والت ــزات العال محف
ــون  ــث يك ــق بحي ــر الحقائ ــى تذك ــرة الشــاهد عل ــم المغناطيســي لشــحذ ذاك ــى التنوي ــون إل المحقق
هــذا التذكــر متميــزاً بالشــمول والاحاطــة لجميــع التفصيــلات. إلا أن هــذه الوســيلة تشــكل اعتــداءً 
ــى ســلامة صحــة الانســان. فالشــاهد  ــى حرمــة الأســرارالخاصة للأفــراد عــلاوة عل واضحــاً عل

الإسكندرية   والرابع –  الثالث –  الكتاب   – العقوبات  قانون  الموضوعي على  التعليق  الشواربي-  الحميد  عبد   (1(
منشأة المعارف سنة 2003 ص 680 

انظر تطبيقاً لذلك في حالة ارتكاب الجريمة تمت تحت تأثير تهديد المجني عليها بقتل وليدها: نقض 16 مارس.   (2(
1980 – مجموعة أحكام النقض س 31 وس 71 و384 

سامي صادق املا – اعتراف المتهم – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – القاهرة – 1969- ص  157:   (3(
دكتور احمد ادريس افتراض براءة المتهم . رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق – جامعة القاهرة – 1984 ص 

 656

الدين عوض. حقوق الانسان في الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية – سنة 1989 ص  محمد محي   (4(
284 : د. محمد محمد سيف شجاع. الحماية الجنائية لحقوق المتهم. دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون 

الوضعي – رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون – جامعة عين شمس- 1990 - ص 504 
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يخضــع لفكــرة الإيحــاء بالنــوم ويقــوم بالإجابــة علــى الأســئلة الموجهــة اليــه، ومــن ثــم لا يمكــن 
القــول بــأن هــذه الإجابــات تمــت بنــاء علــى رضــاء ســليم صــادر مــن الشــخص. فالشــاهد تحــت 
تاثيــر التنويــم المغناطيســي يمــارس عليــه الإكــراه الــذي يســلب إرادة الشــاهد ولا يمكــن الاعتــداد 
م مســتمد مــن عقلــه الباطــن وشــهادة الشــاهد بعــد تنويمــه  نــوَّ بشــهادته. فمــا يدلــي بــه الشــاهد المَُ
مغناطيســياً للحصــول منــه علــى معلومــات هــو نــوع مــن أنــواع الإكــراه المــادي لهــذا الشــاهد، 
ــم، لأن  ــى النائ ــوم هــو المســيطر عل ــح المن ــه، ويصب ــى اســتطالة جســم الشــاهد وذات المفضــي إل
النائــم غالبــا مــا ينفــذ أومــر المنــوم الــذي أوحــى بهــا إليــه ومــن ثــم فإجابــات المنــوم مــا هــي إلا 

صــدى لإيحــاء المنــوم. 

ــذات  ــات ال ــوح بمكنون ــى الب ــاهد عل ــل الش ــي لحم ــم المغناطيس ــى التنوي ــوء إل ــر اللج ويعتب
اللاشــعورية لديــه مــن الوســائل العلميــة المرفوضــة فــي التشــريع الإماراتــي والأردني والفرنســي، 
ــر  ــم المغناطيســي، حيــث يعتب ــل الناجــم عــن التنوي ــاً رافضــاً للدلي ــد اتخــذ القضــاء موقف ــك فق لذل
تنويــم المتهــم مغناطيســياً واســتجوابه ضربــاً مــن ضــروب الإكــراه المــادي يبطــل صحــة الأقــوال 
التــي تــم الحصــول عليهــا بالنســبة للمتهــم أو الشــاهد كونهــا تؤثــر وبشــكل كبيــر فــي صحــة الدليــل. 
ــر)1).  ــراه أو التأثي ــن الإك ــوع م ــداً عــن أي ن ــاً وبعي ــون تلقائي ــراف والشــهادة يجــب أن يك فالاعت
فالقضــاء لــم يجــز التنويــم المغناطيســي فــي التحقيــق الجنائــي بغيــه الحصــول علــى اعترافــات أو 

شــهادات. 

كذلــك فقــد شــبهها  كثير مــن الفقهــاء بالإكــراه المــادي الــذي يعــدم الإرادة، إذ يترتــب 
عليهــا الحصــول علــى معلومــات مــن الشــاهد، يحــرص علــى عــدم البــوح بهــا، أي تنتــزع منــه 
بغير  رضائــه)2). كذلــك فالتنويــم المغناطيســي يجعــل النائــم خاضعــاً لتأثيــر إرادة المنــوم فتأتــي 
إجابتــه صــدى لمــا يوحــي لــه بــه)3). فمــن الناحيــة العلميــة لقيمــة هــذه الوســيلة التــي يلجــأ اليهــا 

عبد الرحمن محمد العيسوي، علم النفس والبحث الجنائي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006م، ص: 67.  (1(

عبد الرؤوف مهدي. شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية. دار النهضة العربية  ونادي القضاه – القاهرة –   (2(
2003 . ص 512 : الاستاذ محمود هشام محمد رياض. اعتراف المتهم في القانون الوضعي. رسالة ماجستير – 
جامعة القاهرة – سنة 1991- ص 125 :  ولقد صرحت بعض التشريعات بالنص صراحة على تحريم الالتجاء 
إلي الوسائل العلمية للحصول على الاعتراف من المتهم ويمكن قياس ذلك على الشاهد، مثال ذلك المادة 141 
من قانون الإجراءات في الإكوادور والمادة 136/ا من قانون الإجراءات الجنائية لألمانيا الاتحادية. بل إن المادة 
631 من قانون العقوبات الايطالي تنص على معاقبة كل من تسبب في سلب حرية الإدارة والتفكير لدى شخص 
ما، بالتنويم المغناطيسي أو استخدام المواد الكحولية أو المخدرة بصرف النظر عن موافقته على ذلك، ويبطل 
الاستجواب أيضا إذا استعمل جهاز كشف الكذب مع المتهم، وهو ما أكدته أيضا المؤتمرات الدولية، ومنها لجنة 
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سنة  ،1962ولا يغير من الأمر شيئا حتى ولو رضي بالإجراء؛ وعليه، لا 

يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في استجواب المتهم.  

)3)  إبراهيم الغماز، الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية، عالم الكتب، القاهرة، 1980م، ص: 260. :  ويرى 
هذا  وأن  المادي،  الإكراه  قبيل  من  يعتبر  ذلك  أثناء  واستجوابه  مغناطيسياً  المتهم  تنويم  أن  الفقه  من  جانب 
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المحققــون فقــد أثبتــت التجــارب عــدم فعاليتهــا فــي مجــال البحــث عــن الحقيقــة الجنائيــة، حيــث 
ــم  ــي التنوي ــم ف ــادة المته ــان. فع ــب الأحي ــي أغل ــاً ف ــدة علمي ــر مؤك ــة وغي ــر دقيق ــج غي إن النتائ
المغناطيســي لا يــروي فــي الغالــب إلا مــا يعتقــد أنــه الحقيقــة مــن وجهــة نظــره الخاصــة دون أي 
اعتبــار آخــر لواقــع الحــال. فقــد تكــون هــذه الروايــة مــن خيــال المتهــم وليــس لهــا صلــة بالواقــع 
ــن  ــة م ــام مجموع ــها أم ــة نفس ــد المحكم ــودة تج ــة المنش ــول للحقيق ــن الوص ــدلًا م ــة، وب والحقيق

ــا)1).  ــكاز عليه ــل أو الارت ــن التعدي ــي لا يمك ــلات الت التصــورات والتخي

لذلــك فنحــن نؤيــد موقــف القضــاء والفقــه الرافــض للتنويــم المغتاطيســي للشــاهد فــي الدعــوى 
الجنائيــة ونعتبــر ذلــك صــورة مــن صــور الحمايــة الموضوعيــة للشــاهد. حيــث لا يجــوز اســتعمال 
ــلإدلاء  ــي ل ــب قانون ــه واج ــاهد علي ــهادته، فالش ــى الإدلاء بش ــره عل ــاهد لجب ــق الش ــراه بح الإك

بالشــاهدة ولكــن يجــب أن يكــون هــذا الإدلاء بكامــل الحريــة والإرادة.

المبحث الثاني: 

الحماية الإجرائية للشهود

ــريعات  ــا التش ــي فرضته ــة الت ــوى الجزائي ــي الدع ــاهد ف ــة للش ــة الموضوعي ــب الحماي بجان
ــة  ــر الحماي ــة أيضــاً. إذ لا يتصــور أن تتوف ــة إجرائي ــد مــن فــرض حماي محــل الدراســة كان لا ب
للشــهود بمجــرد فــرض حمايــة موضوعيــة للشــاهد، بــل يتعــدى الأمــر ليصــل إلــى تطبيــق بعــض 
ــن  ــاخ الآم ــر المن ــاهد توف ــة الش ــه. فحماي ــرض إلي ــن التع ــه م ــن حمايت ــي تضم ــراءات الت الإج
ــررت  ــد ق ــك فق ــد. ولذل ــط أو تهدي ــه دون أن يتعــرض لأي ضغ ــل حري ــي شــهادته بكام ــي يدل لك
كثيــراً مــن التشــريعات إجــراءات لحمايــة الشــهود انطلاقــاً مــن حرصهــا علــى مكافحــة الجريمــة 
ــداً فــي  ــاً جدي ــد ادخــل المشــرع الفرنســي باب ــم. وق ــة مرتكبــي هــذه الجرائ ــى معرف والوصــول إل
قانــون الإجــراءات الجنائيــة بعنــوان )حمايــة الشــهود( وذلــك بموجــب القانــون الصــادر فــي 15 
ــام 2002 و9  ــون 9 ســبتمبر لع ــك بالقان ــى ذل ــلات عل ــا أدخــل بعــض التعدي ــر 2001. كم نوفمب
مــارس 2004)2). كذلــك فقــد تبنــى المشــرع البلجيكــي العديــد مــن الإجــراءات لحمايــة الشــهود فــي 

الاعتراف لا يجوز التعويل عليه ولو كان صادقاً، ذلك لأن المستجوب يكون خاضعاً لتأثير من ينومه فتأتي 
إجابته صدى لما يوحي به إليه. انظر د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مطبعة 

جامعة القاهرة، الطبعة الحادية عشر، فقرة 220، 1976م، ص: 497.

الفكر  مجلة  الجنائي،  للتحقيق  المستحدثة  للوسائل  الشرطة  استخدام رجال  الإنسان ومشروعية  ربيع،  )1)  حسن 
الشرطي، المجلد الأول، العدد الرابـع، الإمارات العربية المـتحدة، الشارقـة، مارس 1993م، ص: 139.

(2(  Voir le Titre XXI du Code de procedure penale francaise qui parl sur Le Protection 
des Temoins. Selon les article 706-57 a 706- 63              
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ــة الشــهود  ــة إلــى حماي ــم تشــر التشــريعات الأردنيــة والإماراتي الدعــوى الجنائيــة)1). فــي حيــن ل
ــة  ــه الفقــرة 3 مــن المــادة 158 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائي باســتثناء مــا أشــارت الي
الأردنــي التــي تنــص علــى أنــه مــع مراعــاة أحــكام المــادة )74( مــن هــذا القانــون والفقرتيــن )1( 
و)2( مــن هــذه المــادة، يجــوز للمدعــي العــام أو المحكمــة  إذا اقتضــت الضــرورة وبقــرار معلــل 
اســتخدام التقنيــة الحديثــة وذلــك حمايــة للشــهود الذيــن لــم يكملــوا الثامنــة عشــرة مــن العمــر عنــد 
الإدلاء بشــهادتهم وعلــى أن تتيــح هــذه الوســائل لأي خصــم مــن مناقشــة الشــاهد أثنــاء المحاكمــة، 
وتعــد هــذه الشــهادة بينــة مقبولــة فــي القضيــة. كذلــك مــا أشــار إليه نظــام حمايـــة المبلغين والشــهود 
والمخبريــن والخبـــراء فــي قضايــا الفســاد وأقاربهــم والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم والصــادر 
بمقتضــى الفقــرة )ج( مــن المــادة )23( والمــادة )30( مــن قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد الأردنــي 
رقــم )62( لســنة 2006 والمنشــور علــى الصفحــة 3100 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 5286 
ــة المشــرع الفرنســي والبلجيكــي فــي حمايــة  تاريــخ 15/5/2014. لذلــك ســنحاول دراســة تجرب
الشــهود فــي الدعــوى الجزائيــة ليتســنى لنــا وضــع برنامــج خــاص بحمايــة الشــهود فــي التشــريع 

الأردنــي والإماراتــي. 

المطلب الأول: التجربة الفرنسية والبلجيكية في حماية الشهود في الدعوى الجزائية 

ــي  ــة ف ــوى الجزائي ــي الدع ــاهد ف ــة للش ــة الإجرائي ــل الحماي ــي: تتمث ــريع الفرنس اولاً: التش
ــاهد وعــن شــخصيته.  ــة الش ــل إقام ــن مح ــدم الإفصــاح ع ــي ع صورت

ــى : عــدم الإفصــاح عــن محــل الإقامــة للشــاهد : أشــارت المــادة 706ـ 57  الصــورة الأول
مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفرنســي علــى أن الأشــخاص الذيــن لا يوجــد مــا يبرر اشــتباههم 
بارتــكاب جريمــة أو الشــروع فيهــا وتتوافــر لديهــم معلومــات مهمــة يكــون عنوانهــم هــو عنــوان 
ــدم  ــق)2). فع ــة أو قاضــي التحقي ــل الجمهوري ــة وكي ــد موافق ــن، بع ــر الأم ــز الشــرطة أو مدي مرك

فقد ادخل المشرع البلجيكي إجراءات حماية الشهود في الدعوى الجنائية في قانون التحقيق الجنائي بالمواد من   (1(
102 – 111 من ذات القانون.

le chapitre VII ter du code d`instruction criminal )De la protection des temoins 
menaces insere par loi 2002 – 07-07\ 42 ART 5 EN VIGUEUR  20-08-2002(.

(2( L`article 706 – 57 Du code de procedure penale francaise qui stipule )Les personnes 
à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont 
commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des 
éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur 
de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du 
commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en 
raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. 
L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et 
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الإفصــاح عــن محــل الإقامــة يتطلــب توافــر عــدة شــروط وهــي: 

ــة أو . 1 ــكاب جريم ــه بارت ــت تورط ــذي لا يثب ــخص ال ــى الش ــة عل ــذه الحماي ــار ه اقتص
الشــروع فيهــا وبغــض النظــر عــن نــوع تلــك الجريمــة ســواء كانــت الجريمــة مــن نــوع 
ــتبه  ــذي يش ــخص ال ــة الش ــذه الحماي ــاق ه ــن نط ــتبعد م ــث يس ــح. حي ــات أم الجن الجناي
تورطــه بارتــكاب الجريمــة أو الشــروع فيهــا تطبيقــاً لنــص المــادة 706ـ57 مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة. فضلــوع الشــخص فــي ارتكابــه جنايــة أو جنحــة بهــذا الوصــف 
ــك  ــن تل ــى م ــة أدن ــق مصلح ــاهد يحق ــه كش ــدم الإفصــاح عــن عنوان ــن ع ــل م ــد يجع ق
ــك الجنحــة.  ــة أو تل ــذه الجناي ــب ه ــن الكشــف عــن مرتك المصلحــة المرجــوة أصــلًا م
فعــدم الإفصــاح عــن عنــوان مثــل هــذا الشــخص قــد يعرقــل العدالــة وملاحقتــه عمــا هــو 

ــه)1).  متهــم باقتراف

ــكان . 2 ــن م ــدم الإفصــاح ع ــة بع ــذه الحماي ــع به ــذي يتمت ــى الشــخص ال ــك يجــب عل كذل
ــن  ــف ع ــراءات والكش ــدة للإج ــات مفي ــة اثب ــم أدل ــى تقدي ــادراً عل ــون ق ــه، أن يك إقامت
الحقيقــة. ولا يهــم مــا هــي طبيعــة هــذه الأدلــة لــدى الشــاهد، فســواء كانــت هــذه الادلــة 
ــدة ولا  ــات مفي ــه معلوم ــس لدي ــخص لي ــإذا  كان الش ــا. ف ــتندات أو غيره ــفوية أم مس ش
ــة أو قاضــي  ــل الجمهوري ــة، ووكي ــذه الحماي ــع به ــلا يتمت ــة ف ــى كشــف الحقيق ــؤدي إل ت
التحقيــق هــو مــن يقــدر مــا إذا كان الشــخص لديــه أدلــة تســاعد فــي كشــف الحقيقــة مــن 

عدمــه. 

الحصــول علــى إذن مــن وكيــل الجمهوريــة أو قاضــي التحقيــق كــون هــذا الإجــراء هــو . 3
اســتثناء علــى القاعــدة العامــة التــي تلــزم جهــة التحقيــق بإثبــات كافــة الوقائــع والبيانــات 
الخاصــة بالشــاهد فــي محضــر التحقيــق مــن حيــث اســمه وعملــه وعنــوان إقامتــه. فقــد 
اشــترطت المــادة 706ـ57 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي ضــرورة حصــول 
الشــاهد الــذي يرغــب بعــدم الإفصــاح عــن محــل إقامتــه علــى إذن مــن وكيــل الجمهوريــة 
أو قاضــي التحقيــق. فالشــاهد يتقــدم بطلــب إلــى وكيــل الجمهوريــة أو قاضــي التحقيــق 
يطلــب منــه رغبتــه فــي عــدم الإفصــاح عــن مــكان إقامتــه إذا مــا تقــدم وأدلــى بشــهادته، 
ــة مــن  ــى مراجع ــب إل ــد. ويخضــع هــذا الطل ــام أو التهدي ــى الانتق ــد يتعــرض إل ــه ق وأن

paraphé, qui est ouvert à cet effet(. ;- Bull. Crim.n 138 ;, D.2003.IR. 2285 ;, JCP 
2003.IV. ;, AJ Penal. P.73  ; BOULOC. Bernard. La protection des temoins, art. 57 
de la loi du 15 nov. 2001. revue de science criminlale. 2003 

(1( Voir, Le CALVEZ, Dalloz. 2002. Chron. 3024 )les dangers du ” X ”  en procédure 
pénal : opinion contre le témoin anonyme(. 
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وكيــل الجمهوريــة أو قاضــي التحقيــق ويتحقــق هــذا الأخيــر مــن توفــر شــرط عــدم وجود 
شــبهة لارتكابــه جريمــة أو الشــروع فيهــا مــن ناحيــة، وقدرتــه علــى تقديــم أدلــة إثبــات 
تفيــد فــي كشــف الحقيقــة)1).  ولقــد أوكل المشــرع الفرنســي بالمــادة 706ـ 63 مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة لمجلــس الدولــة إصــدار مرســوم لبيــان شــكل الحمايــة والإجــراءات 
ــة  ــس الدول ــد وضحــت المــادة  R53- 23 مــن مرســوم مجل ــذ ذلــك)2). فق اللازمــة لتنفي
ــوان  ــأن يكــون عن الفرنســي بشــان عــدم الإفصــاح عــن مــكان إقامــة الشــاهد المهــدد ب
ــي بموجــب  ــدرك ويســجل محــل الإقامــة الحقيق ــة أو ال الشــاهد مركــز الشــرطة الوطني
أرقــام، وعلــى رجــال الشــرطة المعنييــن بذلــك إرســال الســجل إلــى وكيــل الجمهوريــة 

عنــد طلب ذلــك)3).  

الصــورة الثانيــة: عــدم الإفصــاح عــن شــخصية الشــاهد: بالرجــوع إلــى المــادة 706ـ 58 
ــق  ــهادة تتعل ــت الش ــه إذا كان ــى أن ــص عل ــي تن ــي والت ــة الفرنس ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان م
بجريمــة جنايــة أو جنحــة معاقــب عليهــا بمــدة لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات ومــن شــأن هــذه الشــهادة 
ــرته أو  ــراد أس ــن أف ــداً م ــه أو اح ــدية ل ــلامة الجس ــاهد أو الس ــاة الش ــر حي ــكل خطي ــدد بش أن ته
أقاربــه، لقاضــي الحجــز والحريــات أن يصــدر قــرارا مســببا، بنــاء علــى طلــب مســبب مــن وكيــل 

الجديدة.  الجامعة  . دار  الجنائية – دراسة مقارنة  قانون الإجراءات  الشهود في  أمين مصطفى محمد. حماية   (1(
2010. ص 49 : لمزيد من المعلومات انظر :  

Manuels et traités de droit pénal et de procédure pénale notamment R. MERLE et 
A. VITU, Traité de droit criminel, Cujas ; G. STEFANI, G. LEVASSEUR et 
B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz- 2014 - 24 édition – p. 661: Astrid 
SEGARA, la protection des témoins vulnérables et susceptibles d’être 
intimidés dans le procès pénal : perspective comparée France/Angleterre, Site 
de l’Université de Paris Ouest Nanterre. 

(2( Article 706-63   du code de procédure pénale française dispose que )Un décret 
en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d’application des 
dispositions du présent titre(. 

(3( Décret n° 2003-455 du 16 mai 2003 modifiant le code de procédure pénale 
)deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat( et relatif à la protection des témoins 
et à l’utilisation de moyens de télécommunication. Et selon L`Art. R. 53-23. - Le 
registre prévu par le deuxième alinéa de l’article 706-57 est tenu au siège de chaque 
service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le 
chef du service de police ou de l’unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout 
moment, au procureur de la République qui en fait la demande » Chaque inscription 
sur le registre comporte un numéro d’ordre. Ce numéro est mentionné dans le 
procès-verbal des déclarations de la personne entendue, ainsi que la dénomination et 
l’adresse du service ou de l’unité détenant le registre.
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ــدم الإفصــاح عــن شــخصية الشــاهد)1).فعدم الإفصــاح عــن  ــق، بع ــة أو قاضــي التحقي الجمهوري
شــخصية الشــاهد تتطلــب توفــر عــدة شــروط تتمثــل فــي : 

اقتصــار الحمايــة علــى الشــاهد الــذي يدلــي شــهادته فــي جريمــة جنايــة أو جنحــة معاقــب . 1
عليهــا بمــدة لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات. إذ لا يهــم هنــا نــوع الجريمــة التــي يدلــي فيهــا 
ــغ أو أي جريمــة  ــذاء بلي ــل أو اغتصــاب أو إي شــهادته، فســواء كانــت هــذه الجريمــة قت
ولكــن بشــرط أن تكــون هــذه الجريمــة معاقــب عليهــا بمــدة لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات. 
فالمشــرع الفرنســي لــم يقتصــر حمايــة الشــاهد بصــورة عــدم الإفصــاح عــن شــخصيته 
فــي الجرائــم الخطيــرة والمنظمــة بــل تعــدى ذلــك وأضفــى الحمايــة فــي الجرائــم الأقــل 
خطــورة والمعاقــب عليهــا بثــلاث ســنوات علــى الأقــل. كذلــك يجــب أن تكــون الشــهادة 
ذات قيمــة وأهميــة فــي الدعــوى الجنائيــة، إذ يجــب أن تكــون الشــهادة التــي يدلــي بهــا 
ــة العامــة والمحكمــة فــي الوصــول  ــات الادعــاء وتســاعد النياب الشــاهد حاســمة فــي إثب

إلــى الحقيقــة والعدالــة. 

 لا بــد مــن أن يكــون الشــاهد أو أي أحــد مــن أفــراد أســرته أو أقاربــه معــرض لخطــر . 2
الاعتــداء علــى الحيــاة أو ســلامة البــدن إذا أدلــى بشــهادته أمــام القضــاء. فالمــادة 
706ـ58 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة تطلبــت أن يكــون هنــاك احتماليــة تعــرض 
ــرع  ــتخدم المش ــك اس ــداء ولذل ــر الاعت ــه لخط ــرته أو أقارب ــراد أس ــد أف ــاهد أو أح الش
كلمــة )susceptible (. إلا أن خطــر الاعتــداء الــذي أشــار إليــه المشــرع الفرنســي لــم 
يقتصــره علــى حيــاة الشــخص أو ســلامة البــدن، بــل أنــه تعــدى ذلــك ليصــل إلــى خطــر 
الاعتــداء مــن أفعــال الاغتصــاب وهتــك العــرض والخطــف علــى اعتبــار أن جميــع هــذه 
الاعتــداءات مــن شــأنها المســاس بســلامة البــدن. كمــا أن المشــرع الفرنســي لــم يحصــر 
نطــاق التهديــد بالشــاهد نفســه بــل ذهــب لأبعــد مــن ذلــك واعتبــر التهديــد الموجــه إلــى 

(1( L`article 706 – 58 du code de procédure pénale française dispose que )En 
cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans 
d’emprisonnement, lorsque l’audition d’une personne visée à l’article 706-57 
est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de 
cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés 
et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du 
juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de 
cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier 
de la procédure. Cette décision n’est pas susceptible de recours, sous réserve des 
dispositions du deuxième alinéa de l’article 706-60. Le juge des libertés et de la 
détention peut décider de procéder lui-même à l’audition du témoin (. 
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أحــد أفــراد أســرته أو أحــد أقاربــه ضمــن نطــاق الحمايــة بصــورة عــدم الإفصــاح عــن 
شــخصيته. فالمشــرع الفرنســي حــاول أن يبــث الاطمئنــان فــي قلــب الشــاهد مــن ناحيتــه 
شــخصياً ومــن ناحيــة أحــد أفــراد أســرته، بــل أيضــاً إلــى المقربيــن لــه مــن غيــر أفــراد 

أســرته. 

ــات بعــدم الإفصــاح عــن شــخصية . 3 ــرار مســبب مــن قاضــي الحجــز والحري صــدور ق
ــة أو قاضــي التحقيــق مــن توافــر الشــرطين  الشــاهد. فبعــد أن يتحقــق وكيــل الجمهوري
الســابقين يقــوم بإرســال الطلــب المســبب إلــى قاضــي الحجــز والحريــات لإصــدار قــرار 
بعــدم الإفصــاح عــن شــخصية الشــاهد. ويقــدر قاضــي الحجــز والحريــات الطلــب، وإذا 
مــا وجــد مــا يســتدعي للاســتجابة لهــذا الطلــب لــه أن يصدر قــراراً مســبباً بعــدم الإفصاح 
عــن شــخصية الشــاهد. ويجــوز لقاضــي الحجــز والحريــات حتــى لــو كان الطلــب المقــدم 
مــن وكيــل الجمهوريــة أو قاضــي التحقيــق غيــر مســبب أن يصــدر قــرار بعــدم الإفصــاح 
ــك  ــبباً. كذل ــون مس ــه أن يك ــزم لصحت ــرار يل ــذا الق ــا أن ه ــاهد طالم ــن شــخصية الش ع
ــرار بعــدم الإفصــاح عــن شــخصية الشــاهد  ــات أن يصــدر الق لقاضــي الحجــز والحري
ــة أو  ــل الجمهوري ــن وكي ــدم م ــب مق ــى طل ــك عل ــف ذل ــه دون أن يتوق ــاء نفس ــن تلق م
قاضــي التحقيــق. وقــد وضحــت المــادة R 53- 27 مــن مرســوم مجلــس الدولــة الفرنســي 
آليــة تطبيــق نــص المــادة 706ـ58 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة)1). فالمــادة 27ـ53 
ــب  ــأن طل ــة بش ــات اللازم ــة الاحتياط ــاذ كاف ــب اتخ ــة تتطل ــس الدول ــوم مجل ــن مرس م
ــب  ــذا الطل ــن ه ــزم أن يتضم ــا يل ــدد، كم ــاهد المه ــخصية الش ــن ش ــاح ع ــدم الإفص ع
كافــة المعلومــات المتعلقــة بالشــاهد، والأســباب المؤيــدة لهــذا الطلــب والتــي مــن أجلهــا 
يســتحق هــذا الشــخص عــدم الإفصــاح عــن شــخصيته فــي حالــة الإدلاء بشــهادته كبيــان 
المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا الشــاهد أو أفــراد أســرته أو المقربيــن لــه إذا لــم يســتجب 

(1( » Art. R. 53-27. – Dispose que )La requête prévue par le premier alinéa de l’article 
706-58 précise l’identité de la personne et les raisons pour lesquelles, au regard 
des éléments figurant dans le dossier de la procédure d’enquête ou l’information, 
qui est jointe, en copie ou en original, à la requête, les déclarations de la personne 
doivent être recueillies sans que son identité apparaisse dans la procédure. 
» Peut être joint à la requête un procès-verbal d’audition de la personne dans laquelle 
celle-ci fait part de son accord pour témoigner de manière anonyme, en expliquant le 
cas échéant les risques qui pèsent sur elle, sa famille ou ses proches si elle témoignait 
sans bénéficier des dispositions de l’article 706-58. Peut être également joint un 
rapport des enquêteurs justifiant le recours à la procédure prévue par cet article. 
» Lorsque la requête est formée par le juge d’instruction, celui-ci l’adresse au juge 
des libertés et de la détention après avoir pris l’avis du procureur de la République, 
cet avis étant également joint à la requitte(.
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لطلبــه بعــدم الإفصــاح عــن شــخصيته)1). ويجــب علــى وكيــل الجمهوريــة الاحتفــاظ لديــه 
بكافــة الملفــات المختلفــة، وكذلــك الســجل الخــاص بشــخصية الشــاهد وعنوانــه، بحيــث 
لا يمكــن لأحــد الاطــلاع عليــه باســتثناء قاضــي الحجــز والحريــات حيــث يقــدم أصــلا 
طلــب عــدم الإفصــاح عــن شــخصية الشــاهد المهــدد إليــه مــن أجــل إصــدار قــرار مســبب 
بذلــك، رفضــاً أو قبــولًا للطلــب. كذلــك قاضــي التحقيــق والــذي منحــه المشــرع الفرنســي 
الحــق بتقديــم طلــب عــدم الإفصــاح عــن شــخصية الشــاهد المهــدد إلــى قاضــي الحجــز 
والحريــات. واخيــراً  رئيــس غرفــة التحقيــق)2). ويقــوم قاضــي الحجــز والحريــات بمنــح 
الشــاهد المهــدد رقمــا معينــا يســجل علــى ملــف الإجــراءات، وفــي الســجل المنصــوص 
ــا  ــة، كم ــون الإجــراءات الجنائي ــادة 706-58 مــن قان ــة مــن الم ــرة الثاني ــي الفق ــه ف علي

يســجل هــذا الرقــم فــي محضــر ســماع الشــهادة. 

ثانيــاً : التشــريع البلجيكــي : لقــد تــم اختيــار التشــريع البلجيكــي لتميــزه عــن التشــريع 
الفرنســي فــي تضمينــه قواعــد واضحــة ومنظمــة لحمايــة الشــهود المهدديــن مــن جــراء تقديمهــم 
أي معلومــات بشــان قضيــة جزائيــة أمــام هيئــات التحقيــق أو المحكمــة، بخــلاف التشــريع الفرنســي 
ــى الأقــل. ففــي  ــذي اشــترط أن تكــون الشــهادة فــي جريمــة معاقــب عليهــا بثــلاث ســنوات عل ال
الفصــل الســابع مــن قانــون التحقيــق الجنائــي أشــار المشــرع البلجيكــي بالمــواد مــن 102 إلــى 111 
لإجــراءات حمايــة الشــهود المهدديــن)3). وتختــص لجنــة مشــكلة مــن النائــب العــام رئيســاً ومديــر 
الشــرطة عضــواً وممثــلًا عــن وزارة العــدل ووزارة الداخليــة بجميــع الطلبــات المتعلقــة بحمايــة 

الشــهود وباتخــاذ كافــة الإجــراءات المناســبة لتنفيــذ هــذه الإجــراءات. 

ولقــد وضحــت المــادة 102 مــن ذات القانــون الاشــخاص الذيــن يمكــن أن يتعرضــوا لخطــر 
ــة   ــهادته. فبالإضاف ــاهد بش ــال إدلاء الش ــد بح ــلامة الجس ــاس بس ــاة أو المس ــى الحي ــداء عل الاعت
إلــى شــخص الشــاهد وهــذا مــا أشــار إليــه المشــرع بعبــارة )témoin menacé( يمكــن تطبيــق 
 ،)membres de la famille( إجــراءات الحمايــة إذا تعلــق خطــر الاعتــداء لأحــد افــراد أســرته

الجامعي –  الفكر  الجنائية والمدنية والشرعية وشهادة الزور – دار  المواد  الشهادة في  محمد أحمد عابدين.،   (1(
الإسكندرية  – 1990 -  ص 135- 165

(2( » Art. R. 53-28. – dispose que Les dossiers distincts et le registre prévus par le 
deuxième alinéa de l’article 706-58 sont conservés par le procureur de la République. 
Ils ne peuvent être communiqués qu’au juge des libertés et de la détention ou au juge 
d’instruction ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 706-60, au 
président de la chambre de l’instruction.

(3(  voir le Chapitre VIIter de Code d`instruction criminel belge qui parle sur le la 
protection des témoins menacés - Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur 
: 20-08-2002
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أو أحــد آبائــه واقاربــه )autres parents))1). ولــم يكتــف المشــرع البلجيكــي بوضــع إجــراءات 
ــراءات  ــي وأورد إج ــق الجنائ ــون التحقي ــى قان ــلات عل ــل تعدي ــل أدخ ــهود ب ــة الش ــة لحماي عادي
خاصــة لحمايــة الشــهود المهدديــن ســواء كان هــذا التهديــد لــه شــخصياً أو أحــد مــن أفــراد أســرته 

ــه)2).  أو أقارب

الإجــراءات العاديــة لحمايــة الشــهود المهدديــن: بالرجــوع إلــى نــص المــادة 104 مــن . 1
قانــون التحقيــق الجنائــي البلجيكــي نجــد بــأن المشــرع أشــار إلــى العديــد مــن الإجــراءات 
العاديــة لحمايــة الشــهود المهدديــن فــي الدعــوى الجنائيــة، ويتمثــل أهمهــا فيمــا يلــي)3):

(1( L`Article 102 du code d`instruction criminel Belge dispose que )Pour l’application 
du présent chapitre, on entend par :
1° témoin menacé : une personne mise en danger à la suite de déclarations faites 

ou à faire dans le cadre d’une affaire pénale durant l’information ou durant 
l’instruction, soit en Belgique, soit devant un tribunal international, soit 
si la réciprocité est assurée, à l’étranger, et qui est disposée à confirmer ces 
déclarations sur demande à l’audience;

2° membres de la famille : le conjoint du témoin menace ou la personne avec laquelle 
il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, les parents 
vivant sous le même toit du témoin menacé, de son conjoint ou de la personne 
avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, 
leurs adoptants et enfants d’adoption vivant sous le même toit et les parents de 
leurs adoptants et enfants d’adoption vivant sous le même toit;

 3° autres parents : les parents du témoin menacé jusqu’au troisième degré ne vivant 
pas sous le même toit, les parents de son conjoint ou de la personne avec 
laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs 
adoptants et enfant d’adoption ne vivant pas sous le même toit et les parents des 
adoptants et enfants d’adoption jusqu’au deuxième degré ne vivant pas sous le 
même toit.

ص  السابق،  المرجع  الزور،  وشهادة  والشرعية  والمدنية  الجنائية  المواد  في  الشهادة  عابدين.،  أحمد  محمد   (2(
135ـ 165 : انظر د. رامي متولي عبد الوهاب ابراهيم. حماية الشهود في القانون الجنائي. مرجع سابق. ص 

42 وما بعدها. 

(3( L`alenia 1 de l`article 104 du code d`instruction criminal Belge dispose que  La 
Commission de protection des témoins peut, compte tenu des principes de subsidiarité 
et de proportionnalité, octroyer des mesures de protections ordinaires à un témoin 
menacé ainsi que, le cas échéant et dans la mesure où ils courent un danger à la suite 
de ses déclarations faites ou à faire, aux membres de sa famille et autres parents. 
Les mesures de protection ordinaires peuvent notamment comprendre: 
1° la protection des données relatives a la personne concernée auprès du service de 

la population et auprès de l’état civil 
2° la formulation de conseils dans le domaine de la prévention
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ــة أ.  ــدى الجهــات المعني ــك الموجــودة ل ــات الخاصــة بالشــاهد وتل ــة البيان ــة كاف حماي
بالتعــداد الســكاني والأحــوال المدنيــة. فعلــى اللجنــة الخاصــة بحمايــة الشــهود 
اتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة لحمايــة الشــاهد المهــدد وعــدم كشــف شــخصيته 
أو محــل إقامتــه مــن خــلال بعــض الجهــات التــي تحتفــظ بتلــك المعلومــات بحكــم 
ــى مــا لديهــا مــن  ــد يســهل لبعــض الأشــخاص الدخــول عل ــي ق اختصاصهــا، والت
ــه  ــد يعرض ــا ق ــاهد مم ــة بالش ــات المتعلق ــة المعلوم ــن كاف ــف ع ــات والكش معلوم

ــه.  ــن ل ــراد أســرته أو المقربي ــه أو أف ــداء علي لخطــر الاعت

ــة ب.  ــي لحماي ــق أمن ــق تخصيــص فري ــة عــن طري ــي مجــال الوقاي ــم المشــورة ف تقدي
ــراد أســرته أو  ــن أف ــه الشــاهد أو أحــد م ــد يتعــرض إلي ــع اي خطــر ق الشــاهد لمن

ــه.  أقارب

تركيــب معــدات تقنيــة وقائيــة وتعييــن مســؤول اتصــال بيــن الشــاهد واللجنــة ت. 
المكلفــة بإصــدار إجــراءات الحمايــة. 

تطوير جهاز إنذار العملية وتقديم المساعدة النفسية. ث. 

تنظيم وبشكل وقائي دوريات تقوم بها الشرطة لحماية الشاهد. ج. 

تســجيل المكالمــات الــواردة والصــادرة. والمراقبــة المنتظمــة للســجل الوطنــي ح. 
ــة.  ــي بالحماي ــخص المعن ــة بالش ــات المتعلق ــة البيان وحماي

3° l’installation d’un équipement technique préventif;
4° la désignation d’un fonctionnaire de contact;
5° l’élaboration d’une procédure d’alarme;
6° l’octroi d’une assistance psychologique;
7° l’organisation, à titre préventif, de patrouilles par les services de police;
8° l’enregistrement des appels entrants et sortants;
9° le contrôle régulier des consultations du registre national et/ou la protection des 

données relatives à la personne concernée;
10° la mise à disposition d’un numéro de téléphone secret;
11° la mise à disposition d’une plaque d’immatriculation protégée;
12° la mise à disposition d’un GSM pour les appels urgents;
13° la protection physique rapprochée et immédiate de la personne concernée;
14° la protection électronique de la personne concernée;
15° la relocalisation de la personne concernée pendant maximum 45 jours;
16° le placement dans une section spécialement protégée de la prison de la personne 

concernée détenue;
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توفيــر رقــم الهاتــف الســري. وتوفيــر لوحــة ترخيــص محميــة. إضافــة إلــى توفيــر خ. 
نظــام اتصــال لإجــراء مكالمــات الطــوارئ. 

توفير الحماية المادية والفورية للشخص المعني بالحماية. د. 

توفيــر درجــة الحمايــة الإلكترونيــة لكافــة مــا يســتخدمه الشــاهد مــن أجهــزة ذ. 
الكترونيــة. 

نقل الشخص المعني لمحل أمن لمدة لا تزيد عن 45 يوما. ر. 

إيداع الشخص المحتجز في مكان أمن داخل السجن.ز. 

الإجــراءات الخاصــة لحمايــة الشــهود المهدديــن: أشــارت المــادة 104 فقــرة 2 مــن قانون . 2
التحقيــق الجنائــي إلــى إجــازة تطبيــق بعضــاً مــن الإجــراءات الخاصــة لحمايــة الشــهود 
المهدديــن بحــال ثبــت عــدم كفايــة الإجــراءات العاديــة. فللجنــة حمايــة الشــهود المهدديــن 
بخطــر الاعتــداء أن تلجــأ إلــى إجــراءات خاصــة أشــد صرامــة مــن الإجــراءات العاديــة 
إذا كانــت الشــهادة فــي الجرائــم المنظمــة أو مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون 
الصــادر فــي 16 يونيــو 1993 بشــأن مواجهــة الاعتــداءات الخطيــرة الموجهــة للمصالــح 
المحميــة بواســطة القانــون الدولــي الإنســاني)1). والإجــراءات الخاصــة المقــررة لحمايــة 

الشــهود المهدديــن تتمثــل فيمــا يأتــي: 

ــى خمســة أ.  ــد عل ــدة تزي ــة أمــن لم ــكان إقام ــى م ــة إل ــي بالحماي ــل الشــخص المعن نق
وأربعيــن يومــا بخــلاف الإجــراءات العاديــة التــي تســمح بمــدة لا تزيــد علــى خمســة 

وأربعيــن يومــاً)2).  

(1( L`article 104- alenia 2. dispose que ) En outre, la Commission de protection des 
témoins peut, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, 
octroyer exclusivement des mesures de protection spéciales à un témoin menacé 
dont la protection spéciale à un témoin menacé dont la protection ne peut être assurée 
par des mesures de protection ordinaires et dont les déclarations concernent ]une 
infraction telle que visée à l’article 90ter, §§ 2, 3 ou 4, ou une infraction commise 
dans le cadre d’une organisation criminelle visée à l’article 324bis du Code pénal[ 
et, le cas échéant, aux membres de sa famille ainsi que, dans la mesure où ils courent 
un danger à la suite des ses déclarations faites ou à faire, à ses autres parents )L 
2003-08-05/32, art. 23, 039; En vigueur : 07-08-2003( 

(2( Selon l`article 104- 2 du code d`instruction criminal Belge )Les mesures de protection 
spéciales peuvent comprendre : 1° la relocalisation de la personne concernée pour 
une période de plus de 45 jours;(
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تغييــر شــخصية الشــاهد المهــدد )هويــة الشــاهد ()1)، وهــذا يعنــي تغير الاســم واللقب ب. 
وتاريــخ الميــلاد ومــكان الإقامــة وذلــك بنــاء علــى قــرار مــن اللجنــة الخاصــة بحماية 
الشــهود المهدديــن وإصــدار وثائــق جديــدة بإســم جديــد. فهــذا الإجــراء يفــرض عــادة 
ــرض  ــراً تع ــل كثي ــي يحتم ــة والت ــرة والمنظم ــم الخطي ــي الجرائ ــهادة ف ــأن الش بش
الشــاهد للاعتــداء حــال إدلائــه بشــهادته. ولقــد تناولــت المــادة 106 مــن ذات القانــون 
الإجــراءات التــي يتــم فيهــا تغييــر شــخصية الشــاهد )هويــة الشــاهد(، حيــث تقــوم 
اللجنــة الخاصــة بحمايــة الشــهود بإصــدار أمــر إلــى وزارة العــدل بتغييــر شــخصية 
الشــاهد )هويــة الشــاهد()2). ويتــم تنظيــم أمــر الشــخصية الجديــدة )الهويــة الجديــدة( 

(1( Selon l`article 104 – 1 du code d`instruction criminal Belge )  2° le changement 
d’identité de la personne concernée;( 

(2( Voir L`article 106 du code d`instruction criminal Belge qui stipule que )1 § 1er. Si 
la Commission de protection des témoins propose la mesure de protection spéciale 
visée à l’article 104, § 2, alinéa 2, 2°, le ministre de la Justice peut, par dérogation 
aux dispositions de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms et aux 
articles 55 à 62 du Code civil, autoriser le changement des nom, prénoms, date et 
lieu de naissance de la personne concernée. La procédure de changement d’identité 
est uniquement appliquée à l’égard de personnes qui possèdent la nationalité 
belge………..La nouvelle identité est déterminée sur proposition du Service de 
protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son 
représentant légal, et est communiquée au ministre de la Justice par l’intermédiaire 
du président de la Commission de protection des témoins. § 2. Des registres spéciaux 
destinés à la transcription du dispositif de l’arrêté ministériel pris en exécution du § 
1er sont créés auprès des autorités communales selon les modalités déterminées par 
le Roi. Les autorités communales veillent à limiter strictement l’accès à ces registres 
spéciaux dans le respect de l’article 5bis de la loi du 11 décembre 1998 relative à 
la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. ……§ 2.   Les 
articles 34 à 54 du Code civil sont applicables aux registres spéciaux sous réserve du 
présent article. § 3. Dans les dix jours de la signature de l’arrêté ministériel autorisant 
le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance, l’original de cet arrêté est 
transmis au Service de protection des témoins. Ce dernier en informe le président de 
la Commission de protection des témoins qui requiert la transcription du dispositif 
de l’arrêté dans les registres spéciaux des autorités communales visées au § 2, qu’il 
désigne. Les nouvelles données d’état civil produisent leurs effets à la date de la 
transcription. Le changement de nom s’applique dès cette date aux enfants mineurs 
à l’égard desquels il a été étendu. A la diligence des autorités communales, les actes 
de l’état civil relatifs à l’ancienne identité des bénéficiaires, sont émargés d’une 
mention dont le modèle suit : Par application de l’article 106 du Code d’instruction 
criminelle, ... )nom et prénoms d’origine du bénéficiaire( a été autorisé à modifier ses 
données d’état civil en date du ... «.
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بالتنســيق بيــن الإدارات المعنيــة بالتغييــر وإدارة حمايــة الشــهود والشــخص المعنــي 
أو مــن يمثلــه، حيــث ترســل نســخه مــن قــرار وزيــر العــدل بتغييــر هويــة الشــخص 
مــن لقــب واســم الشــاهد المهــدد إلــى إدارة حمايــة الشــهود فــي خــلال عشــرة أيــام 
مــن تاريــخ إصــدار هــذا القــرار، وتتخــذ هــذه الإدارة الإجــراءات اللازمــة لتســجيل 
ــوال  ــن الأح ــال م ــي أي ح ــوز ف ــدد. ولا يج ــاهد المه ــدة للش ــة الجدي ــة المدني الحال
الحصــول علــى نســخة أو بــدل مــن الحالــة المدنيــة الجديــدة للشــاهد المهــدد إلا بنــاء 

علــى طلــب مــن النيابــة العامــة مدعمــا بــرأي إدارة حمايــة الشــهود. 

ــال. ت.  ــة الاطف ــام ورعاي ــت والطع ــل والمبي ــف النق ــة بشــأن تكالي ــم مســاعدة مالي تقدي
وتكــون هــذه المســاعدات بصــورة إمــا حــوالات شــهرية لتأميــن احتياجــات الشــاهد 
ــدي لمــرة  ــل نق ــن معــه. أو تحوي ــة الأشــخاص المقيمي ــراد أســرته وكاف المهــدد وأف
ــه دخــلا يســاعده  ــدر علي ــه مــن ممارســة أي نشــاط مســتقل ي ــك لتمكين واحــدة وذل
علــى ســد احتياجاتــه هــو وأســرته)1). فعنــد تغييــر هويــة الشــخص وانتقالــه للعيــش 
فــي مــكان مــا يحتــاج الشــاهد مبلغــاً مــن المــال لممارســة نشــاط تجــاري يؤمــن لــه 

دخــلًا مســتمراً.  

§ 4. Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance, est exempté du 
droit d’enregistrement. 
§ 5. Par dérogation à l’article 45 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait 
ou une copie d’un acte de l’état civil concernant une personne qui a fait l’objet 
d’un changement d’identité en application du présent article, qu’avec l’autorisation 
expresse de la Commission de protection des témoins(. 

(1( Voir l`article 104- alenia 3 du code d`instruction criminal Belge qui stipue que ) § 
3. La Commission de protection des témoins peut, en tenant compte de la situation 
spécifique de la personne concernée, octroyer des mesures d’aide financière au 
témoin menacé qui bénéficie de mesures de protection spéciales. 
Les mesures d’aide financière peuvent comprendre :
1° un versement mensuel destiné à assurer la subsistance du témoin menacé ainsi 

que des membres de sa famille et autres parents qui sont protégés avec lui, et 
dont certaines parties peuvent être destinées à des fins spécifiques;

2° le versement en une seule fois d’un montant pour démarrer une activité 
indépendante;

3° une contribution financière spéciale réservée à des fins spécifiques.(
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المطلــب الثانــي : التجربــة الإماراتيــة والأردنيــة فــي مجــال حمايــة الشــهود فــي الدعــوى 
الجزائيــة 

بعـد دراسـتنا لتجربـة المشـرع الفرنسـي والبلجيكـي فـي مجـال حمايـة الشـهود المهدديـن فـي 
الدعـوى الجزائيـة سـنحاول بيـان موقـف المشـرع الإماراتـي والأردنـي فـي مجال حماية الشـهود. 
فبالرجـوع إلـى التشـريعين الإماراتـي والأردنـي لـم نلحـظ فـي قانـون الإجـراءات الجزائيـة فـي 
هاتيـن الدولتيـن أي نصـوص تشـريعية تتكلم عـن الحماية الإجرائية للشـهود المهدديـن في الدعوى 
الجزائيـة بخـلاف التشـريعين الفرنسـي والبلجيكي الذيـن أدرجا أبواباً خاصة فـي قانون الإجراءات 

الجزائيـة للحمايـة الإجرائيـة للشـهود المهدديـن فـي الدعـوى الجزائية. 

ــم  ــق بالجرائ ــث المتعل ــاب الثال ــي الب ــي وف ــات الإمارات ــون العقوب ــى قان ــوع إل ــن وبالرج لك
المخلــة بســير العدالــة نجــد أن المشــرع الإماراتــي نــص فــي المــادة 253 مــن قانــون العقوبــات 
علــى أنــه مــن شــهد زوراً أمــام ســلطة قضائيــة أو بيئــة لهــا صلاحيــة اســتماع الشــهود بعــد حلــف 
اليميــن أو أنكــر الحقيقــة أو كتــم بعــض أو كل مــا يعرفــه عــن وقائــع القضيــة التــي يســأل عنهــا 
ســواء أكان الشــخص الــذي أدى الشــهادة شــاهداً مقبــول الشــهادة أم لــم يكــن، أو كانــت شــهادته قــد 
قبلــت فــي تلــك الإجــراءات أم لــم تقبــل يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر. وإذا وقــع 
منــه هــذا الفعــل فــي أثنــاء تحقيــق جنايــة أو المحاكمــة عنهــا حكــم عليــه بالســجن المؤقــت، وإذا 
نجــم عــن الشــهادة الكاذبــة حكــم بالإعــدام أو بعقوبــة الســجن المؤبــد عوقــب شــاهد الــزور بــذات 
العقوبــة. فــي حيــن أشــار فــي المــادة  255 مــن ذات القانــون علــى أنــه يعفــى مــن العقوبــة الشــاهد 
ــه مســاس بحريتــه أو شــرفه أو  الــذي يحتمــل أن يتعــرض - إذا قــال الحقيقــة - لضــرر فاحــش ل
ــه أو  ــه أو إخوت ــه أو فروع ــد أصول ــاً، أو أح ــو طالق ــة ول ــذا الضــرر الفاحــش زوج ــرض له يتع
ــات  ــون العقوب ــن قان ــادة الســابقة 255 م ــل الم ــا. فبتحلي ــن الدرجــات ذاته ــاره م ــه أو أصه أخوات
الإماراتــي نجــد المشــرع الإماراتــي يســمح للشــاهد بقــول عــدم الحقيقــة إذا كانــت الحقيقــة تشــكل 
لــه ضــرر فاحــش أو مســاس بحريتــه أو شــرفه أو يتعــرض لهــذا الضــرر الفاحــش زوجــه ولــو 
طالقــاً. فالمشــرع هنــا لــم يذهــب نحــو تحفيــز الشــاهد لــلإدلاء بشــهادته وقــول الحقيقــة أمــام القضاء 
بتوفيــر الحمايــة المطلوبــة لــه، بــل ذهــب نحــو دفــع الشــاهد إلــى التهــرب مــن قــول الحقيقــة إذا 
خيــف علــى نفســه أو ذويــة التعــرض للإيــذاء وهــذا مســتنتج مــن نــص المــادة 255 مــن قانــون 
ــى حســاب  ــة الشــاهد عل ــا نحــو حماي ــي ذهــب هن ــأن المشــرع الإمارات ــول ب ــا نق ــات. وهن العقوب
ــة.  ــو الحقيق ــاهد نح ــات الش ــع التزام ــيء م ــض الش ــض بع ــذي يتناق ــر ال ــة الأم ــة والعدال الحقيق
وباســتعراضنا القوانيــن الخاصــة بجرائــم الإرهــاب)1) وجرائــم الاتجــار بالبشــر)2)  وجرائــم غســل 

انظر القانون الاتحادي رقم 7 في شان مكافحة الجرائم الارهابية لسنة 2014   (1(

انظر القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتعديل على ذلك القانون   (2(
المنشور في الجريدة الرسمية العدد 575 السنة الخامسة والاربعون بتاريخ 28/ 1/ 2015 
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الاموال)1) لم نجد أيضاً ما يشير إلى حماية الشهود وتحفيزهم على الشهادة وقول الحقيقة. 

أمــا فــي التشــريع الأردنــي فلــم نجــد أيضــاً فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة أي مــواد 
تذكــر بخصــوص حمايــة الشــهود، إنمــا اقتصــرت الحمايــة فــي قضايا الفســاد. فقــد تبنــى المشــرع 
ــي قضايا الفســاد وأقاربهم  ــراء ف ــن والخب ــهود والمخبري ــن والش ــة المبلغي ــام حماي ــي نظ الأردن
ــن  ــاراً م ــالأردن إعتب ــى حيز التنفيذ ب ــل إل ــنة 2014  وأدخ ــم لس ــة به ــي الصل والأشــخاص وثيق
منتصــف آيــار لعــام )2)2014. فالغايــة مــن هــذا النظــام إنمــا جــاءت لتشــجيع مــن لديــه معلومــات 
عــن الجريمــة الإبــلاغ عنهــا والشــهادة امــام القضــاء أو أي مــن الجهــات ذات العلاقــة فــي التحقيق. 
ــن  ــن والشــهود والمخبري ــة المبلغي ــدة حماي ــة تســمى وح ــن ذات النظــام أنشــأت هيئ ــادة 3 م فالم
والخبــراء فــي قضايــا الفســاد وأقاربهــم والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم، وتتولــى وحــدة الحمايــة 

مــا يأتــي:

ــون . 1 ــكام القان ــاً لأح ــا وفق ــمولين به ــن الأشــخاص المش ــة م ــر الحماي ــات توفي ــي طلب تلق
ــة.  ــر ذات الصل ــد والمخاط ــم التهدي ــتها لتقيي ودراس

تلقــي الطلبــات مــن الأشــخاص الراغبيــن فــي عــدم الكشــف عــن هوياتهــم مــن المبلغيــن . 2
والمخبريــن ودراســتها ورفعهــا للرئيــس للبــت فيهــا. 

إعــادة تقييــم قــرارات منــح الحمايــة دوريــاً للأشــخاص الذيــن صــدر قــرار بتوفيرهــا لهــم . 3
وفقــاً لأحــكام هــذا النظــام. 

ــغ أو . 4 ــة المُبل ــف هوي ــى كش ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــة الت ــر الحماي ــات توفي ــات طلب ــاء بيان إخف
الشــاهد أو المخبــر أو الخبيــر واســتبدالها برمــوز خاصــة. 

إبــلاغ الرئيــس والنيابــة العامــة فــور وقــوع أي اعتــداء علــى أي مــن الأشــخاص . 5
المشــمولين بالحمايــة أو تعــرض أي منهــم لتهديــد لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لضمــان 

ــلامتهم.  ــم وس أمنه

إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل توفير الحماية وإجراءاتها.. 6

ــة لهــذه  ــذي تعــده وحــدة الحماي ــاً للنمــوذج ال ــى الرئيــس وفق ــة إل ــر الحماي ــب توفي ــدم طل ويق

انظر القانون رقم 4 لسنة 2002 في مكافحة جرائم غسل الأموال والتعديل رقم 9 لسنة 2014   (1(

المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا  بنظام حمايـة  الخاص   2014 لسنة  انظر نظام رقم )62(   (2(
الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم والصادر بمقتضى الفقرة )ج( من المادة )23( والمادة )30( من 
قانون هيئة مكافحة الفساد رقم )62( لسنة 2006 والمنشور على الصفحة 3100 من عدد الجريدة الرسمية رقم 

5286 تاريخ 15/5/2014. 



حماية الشهود أمام القضاء الجنائي: دراسة مقارنة ) 315-285 (  

يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 3101

ــن ذات  ــادة 10 م ــة. وبمقتضــى الم ــل الســرية التام ــات بكام ــذه الطلب ــع ه ــل م ــع التعام ــة م الغاي
ــه بالتعــاون مــع  ــة ل ــر الحماي ــرر توفي ــذي تق ــة الشــخصية للشــخص ال ــر الحماي ــم توفي النظــام يت

ــن خــلال: ــة م ــات ذات العلاق ــام والجه ــن الع ــة الأم مديري

إخفــاء اســمه وســائر البيانــات الشــخصية الخاصــة بــه وكل مــا يــدل علــى هويتــه . 1
واســتبدال ذلــك برمــوز أو كنيــة غيــر دالــة. 

تغيير أرقام هواتفه الخاصة أو مراقبتها بناءً على طلب من صاحبها. . 2

تغييــر محــل إقامتــه أو مــكان عملــه أو كلاهمــا، بشــكل مؤقــت أو دائــم، وتوفيــر البدائــل . 3
المناســبة حســب الأحــوال والظــروف المحيطــة. 

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسلامة تنقله بما في ذلك حضور جلسات المحاكمة والتحقيق. . 4

حماية مسكنه وممتلكاته من أي اعتداء. . 5

تزويده برقم هاتف للطوارئ يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات الإغاثة منه. . 6

أي إجراء أو تدبير يجيزه المجلس.. 7

ــا نحــو  ــد ذهب ــن المشــرعين ق ــة مــع التشــريعين الفرنســي والبلجيكــي نجــد أن هذي وبالمقارن
التحفيــز علــى الإدلاء بالشــهادة ووصــولُا للحقيقــة والعدالــة عــن طريــق فــرض حمايــة إجرائيــة 
أوجدهــا فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ولــم يقتصــر هــذان المشــرعان الحمايــة علــى جرائــم 
الفســاد أو الجرائــم المنظمــة، بــل إنــه إذا كانــت الشــهادة تتعلــق بجريمــة جنايــة أو جنحــة معاقــب 
ــاة  عليهــا بمــدة لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات ومــن شــأن هــذه الشــهادة أن تهــدد بشــكل خطيــر حي
الشــاهد أو الســلامة الجســدية لــه أو أحــداً مــن أفــراد أســرته أو أقاربــه، لقاضــي الحجــز والحريــات 
ــق  ــة أو قاضــي التحقي ــل الجمهوري ــب مســبب مــن وكي ــى طل ــاء عل ــرارا مســببا، بن أن يصــدر ق
بفــرض الحمايــة الإجرائيــة للشــاهد. لهــذا نأمــل مــن المشــرع الأردنــي والإماراتــي إلــى فــرض 
ــة أو جنحــة( معاقــب عليهــا  ــكل جريمــة )جناي ــة ب ــة للشــاهد فــي الدعــوى الجزائي ــة إجرائي حماي
بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات، فــإذا  استشــعر الشــاهد بــأن الشــهادة قــد تجلــب الخطر أو 
الإيــذاء لــه أو لأحــد مــن أفــراد أســرته أو ذويــه يقــدم طلــب وحــدة حمايــة الشــهود لفــرض الحمايــة 
الاجرائيــة للشــاهد. وهنــا نلتمــس أن يــورد المشــرع الأردنــي مــا جــاء فــي النظــام الخــاص بنظــام 
حمايــة المبلغيــن والشــهود والمخبريــن والخبــراء فــي قضايا الفســاد وأقاربهم والاشــخاص وثيقــي 
الصلــة بهــم لســنة 2014 إلــى قانــون الإجــراءات الجزائيــة وعــدم اقتصــار الحمايــة علــى قضايــا 
الفســاد بــل التوســع فــي ذلــك لتطبــق علــى جميــع الجرائــم )جنايــات أو جنــح( والمعاقــب عليهــا 

بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات. 
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الخاتمة:

ــي  ــريع الأردن ــي التش ــة ف ــوى الجنائي ــي الدع ــهود ف ــريعية للش ــة التش ــتنا للحماي ــد دراس بع
والإماراتــي مقارنــة مــع التشــريع الفرنســي والبلجيكــي، فقــد توصلنــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج 

ــي:  ــا يات ــل فيم ــات  تتمث والتوصي

النتائج: 

أضفــت التشــريعات موضــوع الدراســة حمايــة موضوعيــة للشــاهد مــن تحمل المســؤولية . 1
الجزائيــة نتيجــة إدلائــه بشــهادته بشــرط أن تتعلــق الشــهادة بنطــاق الدعــوى الجنائيــة، 
وأن تتوفــر حســن النيــة لــدى الشــاهد عنــد الإدلاء بشــهادته، ويقصــد بحســن النيــة هنــا أن 

يلتــزم الشــاهد بالغايــة التــي وجــدت مــن أجلهــا الشــهادة. 

أشــارت كافــة التشــريعات علــى عــدم جــواز اســتخدام الإكــراه بحــق الشــاهد مــن أجــل . 2
الإدلاء بشــهادته، بــل لا بــد للشــاهد أن يدلــي شــهادته بــكل حريــة واختيــار، وقــد أفــردا 
المشــرع الإماراتــي والفرنســي نصــاً خاصــاً يتعلــق بالشــاهد، إلا أن المشــرع الأردنــي 
ــك  ــو ذل ــن ه ــدد م ــخصاً دون أن يح ــح ش ــتخدم مصطل ــل اس ــاً ب ــا خاص ــرد نص ــم يف ل

الشــخص، الأمــر الــذي يمكــن تطبيــق هــذا النــص علــى المتهــم والشــاهد. 

تفاوتــت التشــريعات موضــوع الدراســة فــي عقوبــة اســتخدام الإكــراه بحق الشــاهد بحيث . 3
نجــد المشــرع الإماراتــي يفــرض عقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة والغرامــة التــي 
ــس  ــة الحب ــي عقوب ــرض المشــرع الأردن ــن ف ــي حي ــم. ف ــة آلاف دره ــاوز خمس لا تتج
مــن ســتة أشــهر إلــى ثــلاث ســنوات، وكذلــك جــاء المشــرع الفرنســي ليفــرض عقوبــة 

الســجن لمــدة ثــلاث ســنوات وغرامــة 54 ألــف يــورو. 

تعتبــر وســيلة التنويــم المغناطيســي لحمــل الشــاهد علــى البــوح بمكنونــات الــذات . 4
اللاشــعورية لديــه مــن الوســائل العلميــة المرفوضــة فــي التشــريع الإماراتــي والأردنــي 
والفرنســي كونهــا تشــكل اعتــداءً واضحــاً علــى حرمــة الأســرارالخاصة للأفــراد عــلاوة 

علــى ســلامة صحــة الإنســان. 

تبنــى المشــرع الفرنســي الحمايــة الإجرائيــة للشــهود وذلــك بإدخــال بــاب جديد فــي قانون . 5
الإجــراءات الجنائيــة بعنــوان )حمايــة الشــهود( وذلــك بموجــب القانــون الصــادر فــي 15 
ــام  ــبتمبر لع ــون 9 س ــك بالقان ــى ذل ــلات عل ــا وأدخــل بعــض التعدي ــر 2001. كم نوفمب
2002 و9 مــارس 2004. كذلــك فقــد تبنــى المشــرع البلجيكــي العديــد مــن الإجــراءات 

لحمايــة الشــهود فــي الدعــوى الجنائيــة بخــلاف التشــريعين الإماراتــي والأردنــي. 
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تميــز التشــريع البلجيكــي عــن التشــريع الفرنســي فــي تضمينــه قواعــد واضحــة ومنظمــة . 6
لحمايــة الشــهود المهدديــن مــن جــراء تقديمهــم أي معلومــات بشــان قضيــة جزائيــة دون 
ــلاف  ــة، بخ ــق أو المحكم ــات التحقي ــام هيئ ــة ام ــة أم جنح ــا جناي ــى اعتباره ــر إل النظ
التشــريع الفرنســي الــذي اشــترط أن تكــون الشــهادة فــي جريمــة معاقــب عليهــا بثــلاث 

ســنوات علــى الأقــل.

التوصيات: 

لليقيــن القانونــي ولتضييــق ســلطة القاضــي فــي تفســير النــص نوصــي المشــرع الأردنــي . 1
ــادة  ــراف وم ــى الاعت ــر عل ــخص آخ ــم أو أي ش ــل المته ــق بحم ــادة تتعل ــص م تخصي

أخــرى لحمايــة الشــاهد مــن الإكــراه والضغــط. 

نوصــي المشــرع الإماراتــي بفــرض عقوبــة تصــل إلــى ثــلاث ســنوات كالمشــرع . 2
الأردنــي والفرنســي، وكذلــك علــى المشــرع الأردنــي فــرض عقوبــة الغرامــة بجانــب 

ــي.   ــي والفرنس ــرع الإمارات ــس كالمش ــة الحب عقوب

. نوصــي المشــرع الأردنــي والإماراتــي بفــرض حمايــة اجرائيــة للشــاهد فــي الدعــوى . 3
الجزائيــة بــكل جريمــة )جنايــة أو جنحــة( معاقــب عليهــا بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثــلاث 
ســنوات، فــإذا  استشــعر الشــاهد بــأن الشــهادة قــد تجلــب الخطــر أو الإيــذاء لــه أو لأحــد 
ــة  ــرض الحماي ــهود لف ــة الش ــدة حماي ــى وح ــب إل ــدم طل ــة يق ــرته أو ذوي ــراد أس ــن أف م

الإجرائيــة للشــاهد. 

ــة . 4 ــام حماي ــاص بنظ ــام الخ ــي النظ ــاء ف ــا ج ــورد م ــأن ي ــي ب ــرع الأردن ــي المش نوص
المبلغيــن والشــهود والمخبريــن والخبــراء فــي قضايا الفســاد وأقاربهم والأشــخاص 
ــار  ــدم اقتص ــة وع ــراءات الجزائي ــون الإج ــى قان ــنة 2014 إل ــم لس ــة به ــي الصل وثيق
الحمايــة علــى قضايــا الفســاد بــل التوســع فــي ذلــك لتطبــق علــى جميــع الجرائــم )جنايــات 

ــلاث ســنوات.  ــل عــن ث ــدة لا تق ــس م ــا بالحب ــب عليه ــح( والمعاق أو جن
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Abstract:

This research discusses the subject of legislative protection for witnesses 
in the criminal case in the legislations of the United Arab Emirates and 
Jordan compared to the French and Belgian legislations, through the study 
of the legal texts regulating the protection of witnesses in the criminal 
case. The research drew on substantive protection for witnesses in criminal 
proceedings in each of the legislations under consideration, as well as to 
the procedural protections for witnesses in criminal proceedings. The 
study concluded that there are discrepancies between the legislations under 
consideration regarding the protection and the measures of protection, 
which has a positive impact on the findings and recommendations.
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